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مر علينا زمن كان في امكان الدكتور طه حسين أن يناقش حقيقة وجود النبي إبراهيم عليه السلام فيثير جدلاً ويتعرض لهجوم، ولكن الأمر لا يلبث أن ينتهي بحفظ التحقيق الذي فُتح معه في النيابة العامة استناداً على أن البحث العلمي ينفي عن الكاتب القصد الجنائي في جريمة ازدراء الأديان التي اتهمه البعض بارتكابها.

وهذا هو المبدأ الذي يحكم التعامل مع الإبداع بأشكاله كافة في أية دولة مدنية. فلا تقييم للبحث العلمي كما لمختلف أشكال الإبداع في هذه الدولة إلا بمعاييره وقواعده وأصوله. وينطبق ذلك على الإبداع الفكري والأدبي الفني وكل إبداع ينتجه العقل. 

وجاء زمن صار فيه هذا المبدأ غريباً في بيئة ثقافية – اجتماعية – سياسية يُحاكم فيها الإبداع بمعايير لا تمت إليه بصلة. وبات في امكان كل من يزعم لنفسه حقاً في حماية عقيدة أو فضيلة أن يَّكفر الإبداع بحثا وفكراً وأدباً وفناً، وأن يفَّرق بين باحث في العلم وزوجته أو يطلب سحب جائزة عامة من شاعر أو يدعو إلى مصادرة الإبداع وغلق منافذه، ويجد من مؤسسات في الدولة مساندة أو تشجيعاً أو تواطؤ.

وما الاختلاف بين الزمنين، في أحد أهم أوجهه، إلا تجسيد للعلاقة بين المدني والديني في التعامل مع حقل الإبداع الثقافي والفكري والعلمي على اتساعه. فقد طغى الديني على المدني في هذا المجال، بعد أن كان هناك من التوازن بينهما ما يكفل حماية الإبداع ومن ثم فتح الأفق أمام العقل واسعاً، ويمكَّن في الوقت نفسه من المحافظة على قدسية العقائد الدينية.

ولا يمكن استعادة هذا التوازن بدون إعادة الاعتبار إلى مبدأ تقييم ومناقشة، وحتى محاكمة، الأعمال الإبداعية بمعاييرها ومناهجها وليس بقواعد يضعها من لا يمتلك القدرة على إبداء الرأي فيها ولا حتى على فهمها، ويطبقها كل عابر سبيل بصورة عشوائية.

ولتوضيح الفرق بين الحكم على الإبداع من داخل قوانينه ومن خارجها عبر حالة واقعية محددة، يمكن المقارنة بين تقريرين صدرا عن إحدى الروايات التي أثارت عاصفة هوجاء قبل سنوات، وهي رواية الكاتب السوري حيدر حيدر (وليمة لأعشاب البحر). وقد صدر أولها عن مجمع البحوث الإسلامية بعد أن أحال جهاز أمن الدولة الرواية إليه في 6 مايو 2000 لإبداء الرأي الشرعي فيها، فعرضها على لجنة البحوث الفقهية التي شكلت لجنة 
مصغرة من عضوين فيها أحدهما كان عميداً لكلية الشريعة والقانون في الأزهر وهو د. رأفت عثمان والثاني داعية يدعى عبد الرحمن العدوي.

وانتهى تقرير هذه اللجنة إلى نتيجة تعتبر منطقية تماماً عندما نهدر مبدأ تقييم الإبداع بقوانينه ومعاييره، وهي أن الرواية (تحرض صراحة على الخروج عن الشريعة الإسلامية وعدم التمسك بأحكامها)، وأن ما ورد فيها إنما هو (خروج عن ما هو معلوم من الدين بالضرورة وينتهك المقدسات الدينية والشرائع السماوية والآداب العامة والقيم الروحية ويثير الفتن ويزعزع تماسك وحدة الأمة). وقد استندت هذه النتيجة التكفيرية على معالجة شديدة الابتسار مغرقة في السطحية عبر نزع جمل وعبارات من سياقها والتطرف في استخلاص استنتاجات معينة منها. 

فلم يكن في امكان من أعدا ذلك التقرير التمييز بين رواية ومقالة رأي مثلاً، أو التعامل مع هذه الرواية باعتبارها عملاً أدبياً يعتمد على التخييل والترميز ولا يمكن بالتالي قراءتها حرفياً.

وليس هذا الخطأ الجوهري إلا أبسط الأخطاء التي وقع فيها كاتبا التقرير نتيجة عدم أحاطتهما بطبيعة العمل الروائي وعدم المامهما بقواعده وعدم امتلاكهما أدوات نقده. ولذلك أتيا عجباً عندما طابقا بين المؤلف وبعض الشخصيات الروائية التى صنعها في عمله وهي تحديداً الشخصيات الملحدة وانتزعا بعض أقوالها من السياق واعتبراها دليلاً على كفر الكاتب أو عدم سلامة عقيدته. كما كانا انتقائيين حتى النخاع عندما اختارا هذه الشخصيات لكي ينسبا بعض أقوالها إلى المؤلف، بالرغم من وجود شخصيات أخرى مؤمنة تجاهلاها وأغفلا بالتالي ما يؤدي إليه وجودها من توازن حتى بالمعيار العقائدي الذي يعرفانه دون أن يجيدا قراءة الرواية في ضوئه.

ولا غرابة، والحال هكذا، أن استُغل هذا التقرير للمطالبة بتقييد الإبداع وإخضاعه إلى هيمنة سلطة دينية بشكل مباشر عبر الدعوة إلى مراقبة كل ما له علاقة بالدين أو يشير إليه في أي عمل إبداعي، وإلزام وزارة الثقافة بأن يكون الأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية هو مرجعها في ذلك.

وكانت هذه الدعوة منسجمة مع موقف لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف في مجلس الشعب (أي سلطة الدولة التشريعية) حين أدانت الرواية وطالب بسرعة مصادرتها وسحب نسخها من الأسواق وحظر نشرها أو تداولها ومحاسبة المؤلف والناشر وكل من أسهم بطريقة أو أخرى في إذاعة محتوياتها وأهابت بالقراء عدم قراءتها لأنها لا تستحق إلا أن تُحرق حتى لا تكون عاملاً من عوامل الفساد في المجتمع. والأكثر خطراً من ذلك كله هو المطالبة بعرض كل كتاب يشتمل على أي أمر من أمور الدين على الأزهر الشريف.

وكان منطقياً أن تقرير اللجنة الثانية جاء مناقضاً لهذا التقرير ليس لتعارض في المواقف وإنما لاختلاف التخصص وتباين الإطار المرجعي. فقد ضمت اللجنة الثانية مثقفين عارفين بأصول العمل الروائي وطابعه مدركين كيفية قراءته ونقده والحكم عليه، وهم الدكاترة والأساتذة عبد القادر القط ومصطفي مندور وأحمد هيكل وكامل زهيرى وصلاح فضل. 

وقد ذهب تقرير هذه اللجنة إلى أن الرواية تقدم رؤية مركبة لواقع سياسي متحرك مليء بالتيارات المختلفة في فترة زمنية معينة، وأنها تمثل إبداعاً لعالم متخيل يحاكي عالم الواقع ولكنه لا يتطابق معه، وتعتمد في ذلك على خلق شخصيات متخيلة تعبر عن مواقف واتجاهات متباينة لا يمكن فهمها وما ورد من أقوالها منفصلة عن سياقها ولا عن طابع هذه الشخصيات نفسها أو بمنأى عن أقوال غيرها في الرواية. 

كما أكد التقرير أن أي نزع لعبارة من سياقها أو اجتزائها والحكم عليها بمنأى عن شخصية الناطق بها ورد المستمع إليها لا يمكن أن يؤدي إلى فهم صحيح. ورأى كاتبو التقرير أن نشر الرواية لا يمكن أن يعتبر مساساً بالدين، وطالبوا بعدم تقييمها خارج إطار المعايير الأدبية. 

وهذه حالة شديدة الدلالة على الخطأ الفادح بل الخلل الهائل الذي يترتب على الخلط بين المدني والديني في هذا المجال، والخطر الكبير الذي ينتج عنه. فالمنظور الديني الذي يغفل طابع العمل الإبداعي ومقوماته أدباً وفناً وفكراً وبحثاً يتعامل معه عادة كما لو أنه تعبير مباشر عن رأي، ويسعى بالتالي إلى تقييده على أساس أن حرية التعبير ليست مطلقة. 

ولذلك يؤدي الخلط بين المدني والديني في هذه الحالة إلى خلط آخر بين الإبداع والرأي المباشر. والخلط، هنا، هو بين تعبير مجازي أو خيالي أو رمزي وآخر صريح أو مباشر، بينما الفرق بين التعبيرين أكبر من أن نغفله وأكثر وضوحاً من أن نعمى عنه. وهذا هو الفرق بين حرية الرأي عبر كتابة مقال أو تقرير أو رسم كاريكاتور يحمل رأيا أو موقفاً صريحاً، وحرية الإبداع الأدبي الروائي أو القصصي أو الشعري حيث يعتمد الكاتب على المجاز الذي قد يجعل الخيال واقعاً أو يربط الواقع بالخيال، ويكون المعنى فيه وراء الكلام المسطور.

ولذلك يختلف الرأي أو التعبير المباشر عن الإبداع مبنى ومعنى. فالتعبير عن الرأي أو الموقف يعتمد على لغة الواقع حيث يتناول المعبر ما يراه أو يعتقده أو يؤمن به أو يعترض عليه أو يرفضه. أما في الإبداع، فيستخدم المبدع لغة مجازية فيها خيال وترميز وينشيء عالماً لا يُشترط أن يكون واقعيا، ولكن من الضروري أن يكون جميلاً. 

ومن السهل، والحال هكذا، لأي كان أن يفهم مقصد مقالة أو رسم صريح المعنى، ولكن من الصعب على غير المتخصص أن يحكم مثلاً على رواية مثل "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ، وعلى شخصيه فيها مثل "الجبلاوى". 

والتعبير عن الرأي يكون مباشراً في الأغلب. وعندما يكون هذا الرأي نقديا، فربما يجرح أو يؤلم أو يؤدي إلى تشهير. ولكن يسهل عادة التمييز بين ما إذا كان هجوما موضوعيا يتوخى مصلحة عامة فيستحق الحماية ولا يحق عليه التأثيم، أم تجريحاً شخصياً تجدر معاقبة من صدر عنه كونه سب غيره أو قذف فى حقه.

أما في التعبير الإبداعي، فنحن نتعامل مع خيال الكاتب وما يقدمه من صور ورموز وتصورات تتجاوز المعنى الظاهر والمباشر. والفرق واضح بل لعله ساطع. 

فالإبداع الذي يعتمد على المجاز والخيال والترميز هو نوع من التعبير لا يتسم بالمباشرة ولا يأخذ في الغالب طابعاً تقريرياً بل يخلق عالماً منظوراً ليوحي بعالم وراءه. وكثيراً ما يكون فيه رموز يدخل في صياغتها الخيال. إنه عمل يُعمل فيه المبدع عقله. وليس مجرد عمل يجري به قلمه. ولذلك يحتاج الإبداع إلى مساحة من الحرية حتى عندما يتعلق الأمر بمسائل تتصل بما نعتبره "تابوهات" دينية وجنسية وغيرها بشرط أن يكون تناول هذه المسائل جزءاً لا يتجزأ من نسيج العمل الإبداعي وسياقه، وليس مقحما فيه. فالإقحام يتعارض مع أخص خصائص الإبداع، لأنه يهدف إلى تمرير رأي مباشر، الأمر الذي يعني اجتياز الحد الفاصل بين الإبداع والرأي. غير أن الحكم على مثل هذه الأمور لا ينعقد إلا للمتخصصين في هذا المجال والنقاد والعارفين به، وليس لغيرهم.

وهؤلاء هم الذين يجوز لهم أن يحددوا ما إذا كان العمل الإبداعي الذي يعتمد على المجاز والخيال هو كذلك فعلاً، تأسيساً على أصوله والتزاماً بمقوماته، أم أن مبدعه خرج على هذه الأصول أو لم يلتزم بها فجنح إلى المباشرة في التعبير أو وقع في فخها جزئياً أو كلياً.

فهذا أمر يحكم عليه العارفون به المتخصصون فيه وليس غيرهم، مثلما لا يجوز للاعب كرة قدم مثلاً مهما كانت مهارته أو حتى لمحام أياً تكون عبقريته أن يحكم على مدى سلامة أداء طبيب لعملية جراحية. غير أن المحافظة على حرية الإبداع وصيانتها إنما تفرضان على هؤلاء الذين يتصدى للحكم على عمل إبداعي أن يكونوا أمناء في تقييمهم لهذا العمل حين يتعلق الأمر بأزمة يثيرها بعض ما ورد فيه.

فإذا كان هذا العمل، أو جزء فيه، جنح إلى المباشرة في التعبير، لا يبقى مبرر لتمتعه بالحماية التي ينبغي توفيرها للإبداع الأدبي الذي لا يكون المعنى فيه مباشراً صريحاً ظاهراً في الكلام، وإنما مجازى غير مباشر أو يقع وراء الكلام المسطور.

وعندئذ، ينبغي على أصحاب الشأن قبل غيرهم إعلان ذلك، مع توضيح الأسباب التي تجيز تقييم عمل أدبي معين والحكم عليه من خارج قواعده ومعاييره وليس من داخلها. ولا يصح، في مثل هذه الحالة، أن تأخذ أنصار الحرية العزة  بالإثم في مواجهة من يتربصون بكل حرية ويشهرون أسلحتهم ضد كل إبداع ويعادون كل إنتاج عقلي.

وعلى سبيل المثال، فإذا كانت كلمة "الرب" تقبل تأويلاً غير نهائي كونها تنصرف إلى كثير من البشر حين نقول أرباب العمل وأرباب الأسر وما إلى ذلك، فقد يكون صعباً تأويل كلمة "الله" وخصوصاً حين تقترن بالأنبياء في أحد النصوص التي أثارت أزمة من زاوية المقدس الديني. فقد ورد في هذا النص: (ليس من حل أمامي .. سوى أن استدعى الله والأنبياء .. يشاركون في حراسة الجثة .. فقد تخونني شهوتي أو يخذلني النقص .. الرب ليس شرطياً حتى يمسك الجناة من قفاهم .. إنما هو قروي يزَّغط البط ويحبس ضرع البقرة بأصابعه صائحاً: وافر هذا اللبن .. الجناة أحرار لأنهم امتحاننا الذي يضعه الرب آخر كل فصل قبل أن يؤلف سورة البقرة .. الرب ليس عسكرى مرور .. إن هو إلا طائر .. وعلى كل واحد منا تجهيز العنق .. لماذا تعتبين عليه رفرفته فوق الرؤس .. هل تريدين منه أن يمشي بعصاه في شارع زكريا أحمد ينظم السير..)

فمن النصوص الأدبية ما يبدو أقرب إلى التعبير المباشر عن عالم واقعي محسوس منه إلى الإبداع الذي يخلق عالماً يختلط فيه الواقع بالخيال.

وفي الحكم على هذا النوع من النصوص، ينبغي التعامل معه على هذا الأساس في إطار الاحترام الواجب للعقائد الدينية التي يؤمن بها مليارات من البشر لا يمكن وضع حقهم في احترام مشاعرهم في أي تناقض مع حرية الإبداع.

واحترام هذه المشاعر وعدم إيذائها ليس فقط سلوكاً حضارياً وإنما هو أيضا جزء من منظومة حقوق الإنسان. فمن هذه الحقوق غير القابلة للتصرف حق الإنسان في أن تُحترم مشاعره وفي الحماية مما قد يسيء إليه أو يجرحه أو يمتهن كرامته. وعندما يكون للدين شأن كبير في حياة الناس، يصبح احترامه واجباً لا نقاش فيه.

ولا خوف، عندئذ، من أن يؤدي ذلك إلى فرض قيود واسعة على الإبداع مادمنا قادرين على التمييز بين ما يعتبر إبداعاً مكتمل المقومات وآخر ينقصه من هذه المقومات ما يجعله كلاً أو جزءاً أقرب إلى تعبير عن رأي مباشر أو شبه مباشر.

وليس هناك ما يدعو إلى الجزع مادامت ضوابط هذا التمييز واضحة وأسسه جلية، بل على العكس ربما يكون في هذا التمييز ما يحمي حرية الإبداع ويصونها من تطرف المتطرفين وعبث العابثين.   

حرية العقيدة وحرية التعبير والإبداع فى ظروف خانقة
                                                            بشير عبد الفتاح

مقدمة

أضحت قضايا الحرية وحقوق الإنسان عموما،وفى القلب منها حقه وحريته فى التعبير والإبداع والإعتقاد ،تتمتع بأهمية متزايدة منذ أوائل القرن الماضى، حيث غدت شأنا عالميا بعد أن ظلت منذ بداية عصر التنويرشأنا يداعب أفكار فئة من المجددين المستنيرين أو يسكن عقول ثلة من المفكرين الإصلاحيين.

 و قد انتقلت العناية بهذه الحقوق من ميدان المبادئ الأخلاقية والنظريات الفلسفية و الأيديولوجيات السياسية الاجتماعية إلى ساحة الممارسة الواقعية من جانب الأفراد والجماعات البشرية ، و من ثم لم يعد التساؤل المطروح فى هذا الخصوص يقتصر على تقنين هذه الحقوق والحريات وإكسابها الشرعية الدستورية فحسب ، وإنما إمتد ليشمل الوسائل القانونية و الشرعية الكفيلة بضمان تطبيقها فضلا عن إيجاد آليات مناسبة لمراقبة ومتابعة هذا التطبيق . 

وبرغم أنها من القضايا المستحدثة فى العالم العربى ، حتى أن غالبية النظم العربية لا تزال تبدى ممانعة للفكرة إلى الحد الذى جعل إصدار مشروع ميثاق عربي لحقوق الإنسان يتعثر فى أروقة الجامعة العربية منذ عام 1970 ،إلا أن قضية الحقوق والحريات الفردية،لاسيما حرية التعبير والإعتقاد ،قد فرضت نفسها بقوة على أجندة إهتمامات الشعوب والحكومات فى العالم العربى خلال العقدين الماضيين  ،فى ظل ثورة الإتصالات والثورة المعرفية التى إجتاحت العالم وإمتدت أصداؤها إلى البلدان العربية،لتعظم من حاجة الإنسان العربى إلى مزيد من الديمقراطية وحرية التعبير عن وجهات نظره وآرائه .
وتأسيسا على ما تقدم،سوف تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على قضايا حرية التعبير والإبداع والعقيدة فى العالم العربى.
أولا: مفهوم الحرية:نشأته وتطوره.
1- فى مفهوم الحرية:

هناك تعريف لغوى للحرية يفيد التحرر من القيود التي تقيد حركة الإنسان وعطائه وقدرته على الاختيار ،وهي نقيض الفرض والإجبار . وفى هذا قال فولتير:"تتوفر الحرية بالنسبة لي حين أستطيع أن أفعل ما أشاء". وقال ليبنتيز :" الحرية" هى قدرة المرء على أن يعمل ما يريد". و قد أورد قاموس Lettre مفهوما للحرية على أنها: " وضعية الإنسان الغير المملوك" . و جاءت أيضا بمعنى "القدرة على العمل أو الإمساك عنه" .(1)
أما الحرية بمعناها الإجرائى،فتعنى:" استطاعة الأشخاص ممارسة أنشطتهم دون إكراه و لكن بشرط الخضوع للقوانين المنظمة للمجتمع ". وهى تبدأ بحرية الفرد التى يركز عليها المذهب الفردى الذى يعتبرالفرد هو غاية النظام , و ما السلطة الحاكمة إلا و سيلة لتحقيق الأمان , لذا يصفها بشرطى المرور الذي ينظم السير .(2)
وفى هذا السياق يرى جون لوك أن الحرية هي:" القدرة والطاقة اللتان يوظفهما الإنسان لأجل القيام بعمل معين أو تركه‏" . أما جون‏استيوارت ميل‏، فيعرفها على أنها:" قدرة الإنسان على السعي وراء مصلحته التي يراها بحسب منظوره شريطة أن لا تكون مفضية إلى إضرار بالآخرين‏". ويعرفها إيمانويل كانط بأنها:"استقلال الإنسان عن أي شي‏ء إلا عن القانون الأخلاقي"..ويعرف الأستاذ آية اللّه جوادي آملي الحرية، من المنظور الإسلامي، فيقول: الحرية من المنظور الإسلامي هى " التفلت والتحرر من عبودية وطاعة غير اللّه تعالى‏".(3)وفى كتابه المعنون"النور والعتمة "،يعرف الدكتور على القاسمى الحرية، بوصفها "حالة يكون فيها الإنسان قادراً على مزاولة إرادته في الفعل أو عدم الفعل من دون ضغوط خارجية مادية أو داخلية نفسية للحدّ من تلك الإرادة". ويرى القاسمى فى هذا السياق أن حدود الحرية الفردية تتمثل في ثلاثة أمور رئيسية: حريات الآخرين، القوانين والأوضاع الإجتماعية،  قدرات الفرد الذاتية، الفكرية والمادية.(4)

ويذهب بعض المفكرين إلى الإقرار بأن غياب الإكراه هو الشرط الكافي لتحديد الحرية فإذا كان الإنسان يتصرف بملء إرادته و لا يخضع لأي إكراه فهو حر. فالفيلسوف توماس هوبز على سبيل المثال  يقرر أن : " الحرية هي انعدام القسر، و كل فعل يتم وفقا لدوافع معينة حتى لو كان الدافع هو الخوف من الموت يعد فعلا حرا، و الإنسان يكون حرا بقدر ما يستطيع التحرك على طرق أكثر، وحرية المواطن و العبد لا تختلف إلا من حيث الدرجة، فالمواطن ليس تام الحرية و العبد ليس تام العبودية ". و عند  سبينوزا ، نجد نفس المفهوم للتحرر من القسر: " هذا الشيء يعد حرا إذا كان يوجد وفقا لضرورية ماهيته وحدها و يعين ذاته بذاته للفعل ". أما  هيدجر  فيقول: " إن ماهية الحقيقة هي الحرية ، فالحرية هي من ماهية الإنسان الجوهرية، و الحرية هي الأساس المطلق، و هي التأسيس و هي الوجود الأساسي ".(5)
وعلى هذا الأساس، فإن أولئك الذين كانوا في صدد تعريف أساس ماهية الحرية بغض النظر عن الأبعاد الإيجابية ، أو الأبعاد السلبية، لها من أمثال جون لوك‏ قالوا: "إن ‏الحرية هى تلك القدرة نفسها على فعل عمل معين أوتركه"، أما أولئك الذين أرادوا من تعريفاتهم شرح الحرية ذات الجوانب الإيجابية والمنتجة والمقبولة وفق النظرالعقلاني العام للوصول إلى تحصيل السعادة والنجاح على الصعيد المجتمعي العام أو على الصعيد الفردي، فقد وضعوا في تعريفاتهم كافة القيود المفضية، في نظرهم، إلى ‏تحصيل هذه الأهداف.ومن هنا استحضر جون استيوارت ميل‏ في تعريفه للحرية، قيدا محددا عندما قال: "شريطة أن لا تكون مفضية الى إضرار الاخرين‏"، وذلك لأن الحرية التي تؤذى الآخرين ‏ليست في نظره حرية مقبولة عقلانيا.وللسبب نفسه أيضا، لم يكن كانط يرى أن الحرية مستغنية عن أعمال القانون الأخلاقي، بل كان يرى أن رعاية القانون الأخلاقي أمر ضروري في تحقق الحرية المقبولة.(6)
وإنطلاقا من ذلك، شاع لفترة النظر إلى مفهوم الحرية من جانبين ينبثق عنهما نوعان من الحريات ينضوي تحت كل منهما فروع أخرى. فمن جانب، ينظر إليها على أنها قيود توضع إزاء الحكام تحول بينهم وبين التجاوز على حقوق المحكومين. وينقسم هذا النوع من الحريات إلى ثلاثة أصناف هى: الحريات الشخصية والمدنية: وهي الحريات التي تكفل للفرد حماية الذات والضمانات ضد التدخل فى حياته، ومن أمثلة هذا الصنف: حرية السكن وحرمته، وحرية المراسلات. ثم الحريات الاقتصادية: وتشمل: حق الملكية، حرية العمل، وحرية التجارة والصناعة... الخ.وهناك ثالثا الحريات الفكرية: وتشمل حرية العقيدة وحرية الرأى والتعبير والإبداع. ومن جانب آخر،يُنظر إلى الحرية من جهة توفرها في الفرد، وأثر هذه الحرية في المجتمع. وهذه هى  الحريات العامة التى تشمل حرية الصحافة والطباعة والاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام وتأليف الجمعيات.(7)
وهذا هو التمييز الكلاسيكى الذى بدأ بعد إعلان حقوق الإنسان الصادر فى فرنسا عام 1789. (8)
ويركز مفكرون ليبراليون مثل  إستيوارت ميل على: حرية الضمير وما يتصل بها من حرية الفكر والعقيدة والتعبير والمناقشة بأوسع معانيها ،  ثم حرية الفرد في اختيار ما يوافق ذوقه ومزاجه وتكييف حياته على ما يحب ويرضى ما دام لا يتعرض للآخرين بأذى حتى وإن جلب على نفسه المضرة،وأيضا حرية الاجتماع للراشدين دون إكراه أو تدليس لأي غرض لا يضير الغير. 
فما من مجتمع يجل تلك الحريات ويكفلها إلا وهو مجتمع حر مهما كان طرازه ومهما تكن حكومته ،فجوهر الحرية يقوم أصلاً على الانطلاق الذي يحمل الأفراد على السعي وراء مصالحهم أينما يريدون وكيفما يبتغون ما داموا لا يعرضون غيرهم لأذى، وحيث لا يمكن  لأي حكومة، سواء بنفسها أوحتى بتأييد الشعب، أن تخرس فردا واحداً عن إبداء رأيه حتى لو خالف الجميع في الرأي ،فهو يعتقد أن الإجماع لا يعد دليلاً على الصواب والقلة ليست دليلاً على الخطأ، ووجهة نظر ميل في هذا أن حرمان الفرد من إبداء الرأي مضرة للناس وحرمان للإنسانية من دواعي الرقي والتقدم فإذا كان الرأي صواباً فقد حرم المجتمع من فرصه التغيير وإن كان على خطأ فقد حرم من فرص المقارنة التي تؤكد ما هو عليه من حق .(9)
ومن جانبه، يعرف الأكاديمى المغربى الدكتور على القاسمى الحرية بوصفها: " حالة يكون فيها الإنسان قادراً على مزاولة إرادته في الفعل أو عدم الفعل من دون ضغوط خارجية مادية أو داخلية نفسية، للحد من تلك الإرادة. ويرى القاسمى أن حدود الحرية تتمثل في ثلاثة أمور رئيسة هى: حريات الآخرين، القوانين والأوضاع الاجتماعية، ثم قدرات الفرد الذاتية الفكرية والمادية. ويربط القاسمى أيضا بين الحرية وحقوق الإنسان، بحيث تتمثل هذه الحقوق في: الحريات الطبيعية، والحريات المدنية، والحريات السياسية، والحريات الاقتصادية. كما يربط بين الحرية وبين التنمية البشرية التي يعرفها بأنها "عملية توسيع خيارات الشعب"، ثم يخلص إلى أن الحرية هي " قيمة القيم، وغاية الغايات، فيها تكتسب الحياة معنى، وبدونها تتساوى حياة الإنسان وموته، وبإشاعتها في المجتمع تتوافر مستلزمات التنمية البشرية التي تضمن حياة لائقة بالكرامة الإنسانية."(10)

 2- نشأة مفهوم الحرية وتطوره:
ربما تتعدد الروايات بشأن إستخدام أو بداية إستخدام وتداول مفهوم الحرية . ومنها ما إعتبر المفهوم موغلا فى القدم ،حيث استخُدمت كلمة "الحرية"لأول مرة في التاريخ المدوَّن للإنسان في شريعة الملك أوركاجينا، ملك مدينة لجش السومرية، حوالي سنة 2350 ق.م. أي أنها سبقت شريعة حمورابي، ملك بابل، بحوالي ستة قرون. ووضعت شريعة أوركاجينا قيوداً على رجال السلطة بحيث لا يمكنهم معاقبة المتهم ما لم تنظر في قضيته محكمة مؤلَّفة من ثلاثة أو أربعة قضاة.(11)

ورغم أن مفهوم الحرية قديم إلى هذا الحد، وفق هذه الرواية، إلا أن المصطلح الإنجليزى  freedom  الذي نعرفه اليوم كان قد ظهر لأول مرة في الترجمة الانجليزية لسفر "سلوى الفلسفة" لبوثيوس التي أنجزها ونشرها الملك اليفرد العظيم عام 888م. وقد استعمل الملك هذه الكلمة لترجمة عبارة مكونة من مقطعين جرمانيين تعني الترجمة العربية الحرفية لهما "اعتبار العزيز" مما يشير الى فحوى المصطلح الاجتماعي وخلفيته الإنسانية ويؤكد سموه الأخلاقي، لاسيما إذا علمنا أن هدف ذلك العمل الفلسفي كان في تفسير الهموم الإنسانية في القدرة والإرادة والضرورة والحرية. 
وفي مرحلة لاحقة ،تطور مفهوم الحرية باعتباره حقا إنسانيا شخصيا طبيعيا، وخاصة بتأثير طروحات الفيلسوف الإنجليزى جون لوك ومن تأثر به من فلاسفة التنوير مثل ديفيد هيوم وجان جاك روسو وإيمانويل كانط وجون ستيوارت مل والثوريين الأمريكيين مثل بنجامين فرانكلن و توماس جيفرسن. وكحصيلة لهذا كله،تبلور مفهوم الحرية ليصبح معنى سياسيا من معانى الوجود الإنساني وحقا من حقوق البشر الأساسية لايمكن نكرانه أوالاستغناء عنه، ولايمكن مصادرته أو الغائه من قبل أي جهة، إنما يمكن، تحت ظروف معينة، تقنينه وتحجيم مطلقيته وفقا للظرف الاجتماعي الذي يميز البشر عن باقي الكائنات الحية. ومن المفارقة أن هذا الحق الطبيعي لم يكن يوما "طبيعيا" بتحصيل حاصل عبر التاريخ البشري، إنما كان ولايزال في مقدمة الحقوق الإنسانية التي لايحصل عليها البشر إلا بانتزاعها عبر الآلام والتضحيات، وبقوة الإصرار والصبر والعزيمة.(12)
 وتجدر الإشارة هنا إلى ثلاث ثورات تاريخية كبرى خاضتها الشعوب التي تحتل اليوم مواقع متقدمة من حيث تمتعها بالحريات التي نصت عليها دساتيرها الديمقراطية التى ساهمت في إشاعة مبادئ الحرية والديمقراطية وضمان أهميتهما التاريخية ،ليس لتلك الشعوب فحسب وإنما لبقية شعوب العالم الأخرى.وهذه الثورات هى: 
-  ثورة القرن السابع عشر الإنجليزية التي تمخضت عن "لائحة حقوق الانسان" لعام1689.
-  الثورة الأمريكية ومانتج عنها من "بيان الاستقلال" عام 1776، ولاحقا "الدستورالأمريكى" عام 1787 ومواده العشر الأولى التى شكلت لائحة حقوقية. 

-  الثورة الفرنسية عام 1789 التى تمخضت عن "لائحة حقوق الإنسان والمواطن". (13)
واذ يكون غنيا عن الاستفاضة الخوض فى مسألة مصادرة الحريات وتمزقها وتراجع حقوق الإنسان المدنية في ظل الانقلابات الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية والدكتاتورية الأسبانية، فإنه من المثير تأمل حقيقة أن ثورة أكتوبر البلشفية في روسيا عام 1917 كانت قد أوقدت شعلة الأمل في تحقيق الحريات الجماهيرية استنادا إلى الفكر الماركسي النظري المثالى الذى يرى أن جميع صيغ الحرية الليبرالية ماهى إلا واجهات لأيديولوجيات الطبقات المتسلطة أو تلك الساعية إلى التسلط، ذلك أنها لاتخدم القطاع الأوسع من الجماهير، كما يعتقد هذا الفكر أنه لايمكن تحقيق الحرية الحقيقية إلا بإنهاء الاستغلال الطبقي. إلا أن مثالية النظرية لم تجد لها شانا في واقع الحال. فالتجربة السوفيتية الرائدة سرعان ماتحولت الى توتاليتيرية متزمتة خاصة على يد ستالين، مما حمل الكثير، لاسيما من الأصدقاء والموالين من غير المؤدلجين، على الاستنتاج بأن الاشتراكية النبيلة القائمة نظريا على إنهاء الصراعات الطبقية بالملكية العامة لوسائل الإنتاج ستقود ،لامحالة إذا ماطبقت على أرض الواقع، إلى شيوع صيغ الدكتاتورية الحزبية واستفحال أساليب الدولة البوليسية التي يصبح همها الشاغل خنق نفس الحريات التي كان الثوريون يناضلون من أجل انتزاعها. على أن المؤلم والمخيب للآمال هنا هو ماحدث في التجربة الروسية وجميع التجارب التي تأثرت بها وحذت حذوها، من امتهان وكبح لحريات السواد الأعظم من الطبقات الكادحة ومسخ صيرورتها وتحويلها إلى أشباح مواطنين يدفعون كراماتهم ثمنا لقطعة الخبز التي يأكلون، ويعقدون ألسنتهم خوفا من، أو ولاءً، للحزب والثورة والحاكم المطلق. (14) 
غير أن ذلك لم يكن لينفى بعض النبل المتأصل في الاشتراكية، وبخاصة في صلبها الذي يتمحور حول  فكرة المساواة الإنسانية. فلايمكن الحديث عن الحرية والديمقراطية بمعناهما الأصيل دون التحقيق الفعلى لمساواة المواطنين أمام القانون ومن حيث الفرص المتاحة والتكافؤ الاقتصادى فى مجالات الحياة الحيوية كالصحة والتعليم والثقافة والتدريب والعمل والأمن والسلامة وتأمين مستقبل الأجيال، الأمر الذي ينبغي أن تضطلع به الدولة والمؤسسات المدنية المستقلة من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لترسيخ أفكار الحرية والديمقراطية وإنتشار تطبيقها الفعلي الخلاق،لتصبح حقا للإنسان يتيح له القدرة على التفكير والكلام والفعل بعيدا عن المحددات التى قد يُحمل الفرد على التقيد بها من قبل سلطة معينة سواء أكانت هذه السلطة عائلية أم اجتماعية أم دينية أم سياسية(15). 
ا- حرية الفرد وحرية المجتمع: 

ربما يقود التركيز على فردانية الحرية إلى احتمال حصول التعارض بين حق الفرد وحق المجتمع وإمكانية تناقض ممارساتهما العملية. ولذا فقد يبدر إلى الذهن الكثير من التساؤلات الهامة من قبيل: هل هناك حدود لحرية الفرد؟ وهل يؤدى سعي الأفراد في حرياتهم الفردية إلى فوضى عامة قد تجسد تعارض الحرية الشخصية مع حرية المجتمع في السعي إلى النظام والأمن وصيانة الحق العام وحقوق الاخرين؟ وهل تتخذ الحرية أشكالا وصيغا تختلف باختلاف موقع الفرد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي؟ 

والاجابة المبدئية للوهلة الأولى ،هي "نعم" ،فقد يحدث ذلك وقد يجر من ورائه العديد من العواقب ، لكن العلاج الأفضل الذي يوفره النظام الديمقراطي الحر هو توفر عنصرين أساسيين: أولهما،الدستور المدني ، الذي يعتبر بمثابة قانون البلاد الأعلى والدليل العام لكل مايتعلق بحياة الشعب . وثانيهما، سلطة القانون العادلة والمستقلة، ويعمل هذان العنصران ليس فقط لحل النزاعات الآنية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الناشئة عن فهم واستيعاب وممارسة الحريات، وإنما أيضا للإستفادة من التجربة وإجراء التعديلات المستمرة التي يتطلبها تقدم الحياة وتطور العصر. (16)
وفي معرض تأكيد مدى سمو حرية الفرد، يرى الفيلسوف الليبرالى الانجليزى جون ستيوارت مل في كتابه "عن الحرية" المنشور عام 1859 أنه رغم شرعية تفوق رأي الأغلبية على رأي الأقلية في الحالات التي تتطلب رأيا واحدا فإنه لايستبعد حصول مايسميه بـ "طغيان الأغلبية" الذي لاينبغي، من الناحية الإنسانية، أن يبرر إلغاء أو مصادرة حرية الفرد. ويورد مثالا في ذلك فيقول:" لوافترضنا أن اتفق أبناء الخليقة جمعاء على رأي واحد ضد رأي آخر يتبناه رجل واحد فقط، فإن ذلك الإجماع الأسطوري لايعطي أدنى حق لإسكات ذلك الرجل أو منعه من قول مايشاء قوله، ناهيك عن بطلان حق الخليقة في محاسبة أوعقاب الرجل على اختلافه معها". (17)
وقد كان كتاب مل ،ومايزال، من أهم النصوص الكلاسيكية التأريخية في معالجة طبيعة حرية الفرد وتحليل شرعية السلطة التي يقرها المجتمع ويمارسها حيال الفرد. وفي هذا الصدد استنبط مل مايسمى ب "معيار الضرر" الذي يقنن مدى حرية الأفراد لقول أو عمل مايشاؤون بشرط أن لاتؤدي أقوالهم أو أفعالهم إلى إلحاق الضرر بالآخرين. على أن مبدأ الضرر هذا يحمل ضوابط معينة بين ثناياه، فيفترض بالفرد الذي يطالب بالحرية أن يكون واعيا بما يقول أويفعل، عارفا بحدوده ومقدرا لمسؤولياته وواجباته تجاه نفسه والمجتمع، وبخلاف ذلك فليس له الحق أن يتوقع أنه مصان فيما يقول ومايفعل دون حساب أوكتاب. كما يجادل مل بأن حرية تعبير الأفراد عن دواخلهم تشكل شرطا ضروريا من شروط التطور الفكري والاجتماعي الذي ينشده المجتمع، ويدعم ذلك بسببين جوهريين:
أولهما،أن استعداد الأفراد للتخلي عن التصورات الخاطئة والأفكار الضارة والتخريبية يزداد عندما يمنحهم المجتمع الفرصة لعرض مافي جعبتهم من أفكار ومشاريع ومناقشتها بشكل مفتوح. 
وثانيهما،أن فرصة النقاش والحوار المفتوح تؤدى إلى دفع الأشخاص باتجاه التأمل العقلي وتمحيص الأفكار وموازنتها وتقييمها مما يضيف بمرور الزمن آلية أوتوماتيكية للسيطرة على مايتداوله المجتمع من أفكار وأفعال من خلال غربلة الممارسات والتأكد من سلامتها وإنقاذها من الوقوع في شرك الدوغمائية العمياء، وهذا ماتعجز الرقابة السلطوية المباشرة عن تنفيذه. (18)
وفى تجارب الشعوب الحرة ما يدل على خروج بعض الأقوال والأفعال والنشاطات عن حدود الأعراف الاجتماعية العامة المقبولة لدى أى مجتمع، ومرورها عبر جسر حريات التعبير كحملات التجريح والتعرض لسمعة الآخرين التي قد تصل إلى الانتهاكات المبنية على أسس الأحقاد الشخصية والسياسية والعنصرية والدينية والطائفية والمناطقية أو تلك القائمة على تصنيف الناس على أسس العمر والجنس والحالة الزوجية والميول الجنسية. كما قد تحتمي تحت مظلة الحرية نشاطات الإرهاب والتخريب والدعارة أو التنظيمات والأعمال التي تهدف إلى إشعال فتيل الفتنة وإطلاق أعمال الشغب وتأجيج العنف والاضطرابات، والأعمال الساعية إلى تحريض الناس على الإخلال بالقانون وتعريض حياة الآمنين للخطر. ولكن خير رد على كل تلك الخروقات هو الاحتكام إلى سلطة القضاء المستقل وآلياته الحاسمة شريطة أن تكون هذه السلطة منبثقة عن إرادة الشعب ومدعومة بمؤسساته لغرض واحد هو توظيف الأساليب الشرعية لحماية المجتمع وصيانة حرياته.(19)
هذا، وبخلاف الرواية التى تذهب إلى أن مفهوم الحرية موغل فى القدم، فالرواية الأكثر قبولا الآن هى أن الحرية بمفهومها الحديث الراهن فكرة جديدة نسبياً، من صنع ونتاج القرن الثامن عشر الميلادى، حيث تبلورت على أيدى فلاسفة ذلك القرن، ولقيت التعبير الرسمى عنها في ظل إعلان حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا عام 1789م.(20)
ومن خلال تتبع النظم السياسية والإجتماعية التي تبلورت ممارسة الحرية في ظلها يتبين أن هذه النظم لم تأخذ فى حسبانها فى البداية أن الإنسان من أصل خلقته حر ،ولذلك أعطت بعض الطبقات التي كانت سائدة إبان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الدور في إنشاء هذه الحرية.فقد قيل مثلا بأن مذهب الحرية الليبرالية هو من صنع البرجوازية التجارية والصناعية والمثقفة في القرن الثامن عشر في عهد الملكية المطلقة.وبما أن الحكام كانوا قد وضعوا الطبقات المذكورة في مرتبة اجتماعية أدنى من تلك التي تتمتع بها طبقة النبلاء، فقد أحست هذه الطبقات بالغبن، والتمييز من قبل الحكام مما حدا بهم إلى التفكير في تغيير الموازين السائدة آنذاك، لتعديل أنصبة الأمور التي تسود الحياة الاجتماعية.أضف إلى ذلك أيضا العامل الطبقي،كون الاستبداد الملكي لم يفسح للمثقفين حرية كافية، وكانت التنظيمات الحكومية المتعلقة بالمهن تعرقل نمو الطبقة البرجوازية .ومن ثم ،فالعوامل المتقدمة هي التي دفعت الطبقة البرجوازية وطبقة المثقفين إلى ضرورة التفكير بوضع حد للصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها الحكام والتي قادت إلى نظام الطبقية وكبت الحريات.(21)
غير أن منظَّرى الحرية فى معظمهم يرون أن الحرية ليست من صنع البرجوازية والمثقفين وإنما غاية الأمر أن الطبقة البرجوازية والطبقة المثقفة التنويرية كانتا تدركان أن للإنسان حرية مسلوبة ومعتدىً عليها من قبل ملوك تلك العصور، وأنه من الضرورى استعادة هذه الحرية.(22)
ثانيا:قضية الحرية فى الثقافة العربية:
متواضع للغاية هو إسهام الفكر العربى والإسلامى فيما يتعلق بقضية الحرية ، فلقد كانت هذه الفكرة غامضة في الحضارة الإسلامية. ربما كلمة "حر " كانت من أدبيات ما قبل الإسلام، حيث كان الرجل الحر هو الأرستقراطى فى حين كانت بقية أفراد المجتمع من العبيد.(23)  
وفى معرض حديثه عن الحرية فى الثقافة العربية، تناول المفكر المغربى عبد الله العروي الحرية كمفهوم وتجربة. فكمفهوم، يرى العروى أنها غير موجودة في الثقافة العربية الإسلامية الكلاسيكية، وحتى إن وجدت بذور المفهوم فهى غير مكتملة .أما كتجربة فموجودة بشكل معين، حيث إن الباحث في الثقافة العربية الإسلامية الكلاسيكية، يجد كلمة الحرية، ولكنها لم تستعمل إلا كترجمة إصطلاحية للكلمة الأوربية، بل لم تكن تستعمل فى المجتمع الإسلامى التقليدى إلا في مناسبات خاصة حتى أن القاموس العربى يكاد يخلو من مادة "حرية"، وأن تضمن مفهوم الصفة ومشتقاتها (حر،محرر،تحرير)،أما المصدر الأصلى"حرية"، فكان يستعمل للتمييز بين من كان حرا من الولادة، وبين من كان عبدا ثم أعتق. وليس هذا فحسب، بل استعمل علم الكلام كلمة "حرية" في سياق دينى، بما أنه العلم الذى يهتم بشؤون العقيدة الإسلامية، ويطرح أسئلة من قبيل: ما علاقة الإرادة الفردية بالمشيئة الإلهية؟ ومسألة الإختيار البشري بالقدر الربانى؟ وهو ما يبين أن مسألة الحرية كانت تطرح في إطار دينى صرف، بل وحتى الفقه الإسلامى لم يخرج عن هذا الإطار، حيث طُرحت مسألة الحرية فى باب الرق والحجر وكفالة المرأة والطفل وتم ربطها بالعقل والمروءة والتكليف.(24 ) 
 ورغم ذلك، يرى العروى أن تجربة المجتمع الإسلامي فى مجال حرية الفرد أوسع بكثير مما يشير إليه نظام الدولة الإسلامى،حيث وجد العروى أن الحرية كانت موجودة خارج نطاق الدولة، ذلك أن البداوة ترمز إلى الحياة خارج القوانين الاصطناعية، بحيث إن البدوي يعيش الحرية ، أو هكذا يتخيل الأمور، ولكن لا يعي الحدود المفروضة على تصرفاته فلا يتمثل فكرة الحرية ،أما المتصوف فإنه يعي بدقة وضعيته في أسفل درجات العبودية فيتمثل فكرة الحرية المطلقة، بحيث يرمز التصوف إلى حرية وجدانية مطلقة داخل الدولة المستبدة  إلا أن المتصوف يتصور ملامح الحرية خارج نطاق الدولة. ومن ثم خلص العروى إلى أن المجتمع الإسلامي التقليدي لم يعرف مفهوم الحرية الليبرالي ، إلا أنه عاش تجربة الحرية فى ظل خصوصية. فقد عرف المجتمع الإسلامي التقليدي الحرية النفسانية والوجدانية ، كما هو حال المتصوفة. 
أما عن المجتمع العربى الحديث،فيرى العروى أنه لم يستوعب مفهوم الحرية الليبرالية ، بمن فى ذلك المؤلفون الأكثر إلتصاقا بالفكر الغربي خلال القرن التاسع عشر .ويسوق أمثلة من المشرق العربي ومن مغربه كخير الدين التونسي وابن أبي الضياف ورفاعة رافع الطهطاوي ، بل فهمها من رفضوها على أنها،بالمعنى الأوروبي، تعني إسقاط حقوق الله ،وأنها من وضع الزنادقةعلى نحو ما ذهب إليه المغربى أحمد الناصري .هكذا كان حال المشرق العربي ممثلا بزعماء الإصلاح ، حسب تعبير أحمد أمين، وهكذا كان حال المغرب العربي ممثلا بالمؤرخ المغربي أحمد الناصري، وذاك فهمهم لمعنى الحرية الأوروبي. أما عرب اليوم ،فيرى العروى أنه إذا كانت كلمة الحرية جارية على ألسنتهم فإن مفهومها غير واضح ولا راسخ في أذهانهم وواقعها غير محقق في سلوكهم. هكذا كان حكم العروي على موقف الفكر العربي الحديث والمعاصر من مفهوم الحرية، الأول لم يستوعبه ، والثاني يعاني من عدم وضوح المفهوم وعدم تحقيقه في السلوك نظرا لعدم رسوخه في الأذهان.(25)
ويستعرض العروى موقع الحرية فى الثقافة العربية ،فيحاول التمييز بين ما وصفه الحرية الحداثية والحرية التقليدية ،فيرى  أن الحرية التقليدية كانت توجد خارج الدولة بخلاف الحرية الحداثية التي صارت توجد داخل الدولة، وهذا أول اختلاف بين الحريتين. أما الثاني فهو أن الحرية الحداثية حرية اجتماعية سياسية، في حين أن الحرية التقليدية هي حرية نفسانية وجدانية مثل حرية المتصوفة، وهي حرية ناقصة، ذلك أنها حرية من حيث المبدأ، إلا أنها مكبلة من حيث الواقع، وبالتالي فهي غير متحققة. أما الفرق الثالث فهو أن مسألة الحرية كانت تطرح في الثقافة العربية الإسلامية الكلاسيكية في إطار ديني صرف، مثلما ظهر في علم الكلام والفقه الإسلامي، في حين أن الحرية الحداثية تطرح في إطار مدني غير ديني، وفي هذا السياق يقول العروى:" إن المشكلة هنا هى مشكلة الحرية المدنية وليس مشكلة الإرادة التى هى مضمون علم الكلام ".  أن الحرية لكي تتحقق –عنده-يجب أن تعقل، أي أن تصبح "حرية عقلانية" وهذا ما نجده غائبا في "التراث الإسلامي"، وهذا ما أدى بالعروي إلى القول"إن تجربة الحرية في المجتمع العربى الإسلامي لم ترق إلى إستيعاب المفهوم الحديث للحرية. (26)

والحرية بمفهومها المعاصر عند العرب مأخوذة من حيث دلالتها عن الإنجليزية والفرنسية، فثقافة الحرية مجلوبة بالكامل من خارج الثقافة العربية. وقد أُضيف المعنى الليبرالي للحرية فى الثقافة العربية بعد أن تمت ترجمات غربية كثيرة بهذا الخصوص إلى العربية، وهو ما أدى إلى أن يصبح مفهوم الحرية العربية نقلياً وليس أصلياً كما يقول المستشرق الألمانى روزنثال.(27)
وتأسيسا على ذلك،عمد الفكر العربي إلى الإستعانة بالتراكم الفكرى الغربى فى هذا المضمار بكل اتجاهاته، وليس فقط الفكر الليبرالى كمرجعية رئيسية في ما يتعلق بفكرالحرية السياسية والاجتماعية. وكانت الماركسية في النصف الأول والثاني من القرن الماضي، وكذا الوجودية في النصف الثاني من ذلك القرن، أبرز مدرستين فكريتين، وأغزر نبعين فلسفيين،إستمد منهما المفكرون والمثقفون العرب أفكارهم فى هذا المجال. وقد اقترن مفهـوم الحرية الفردية في العالم العربى إبان الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى بمعناها الليبرالي، بمفهوم الحريـة الوجودي لا سيما في أوسـاط المثقفين والأدباء. (28)
ويرى شاكر النابلسى أن لتراث الحرية في الفكر العربي مرجعيتين الأولى، ضعيفة ومحدودة، وهي المرجعية العربية. ولم تكن ذات تأثير كبير على الفكر العربي في هذا العصر لقدمها أولاً، ولعدم تجديدهـا في العصور اللاحقـة ثانياً، ولأنها أخيراً استقت جُلَّ عناصرها من الفـكر الديني المحدود، مع بعض التأثيرات من الفكر الإغريقي، وانحصرت بالدرجة الأولى في دائرة فكرية ضيقة هي دائرة فكر الخوارج ثم المعتزلة، ذلك الفكر الذي كان من أكثر تيارات الفكر العربي السلفي عنايـة بمشكلة الحرية.أما المرجعية الثانية، فكانت مرجعية غربية، وهي المرجعية الأساسية والغزيرة، وخاصة ما أُنتجَ منها في القرن الثامن عشر ،قرن الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية، والقرن التاسع عشر ،قرن الثورة الصناعية، والقرن العشرين ،قرن الثورة التكنولوجيـة، وثورة المعلومات، والتي استقى منهـا الفكر العربي في هذا العصر معظم أفكاره ومفاهيمه عن الحرية وإشكالياتها.(29)
وهناك من الخبراء من يرجع ذلك الفقر العربى فى أدبيات الحرية إلى عوامل عديدة منها:عدم وجود توافق بنيوي بين تطور العقل العربي من جانب و تطور الحياة السياسيـة والاجتماعية بالإضافة إلى تطور الفكر النظري السياسي من جانب آخر، مما أدى إلى أزمة الحرية في العالم العربي.فميلاد المفاهيم السياسية العربية الحديثة، لم يكن نتيجة لتحول واضح وملموس في الوجود والواقع السياسي العربيين، حيث إن ظهور هذه المفاهيـم جاء نتيجة لتلاقح جزئي بين الفكر العربى ونظيره الغربى على مستوى النخبـة الفكريـة الأكاديمية وليس على مستوى النخبة السياسية الحاكمة.(30)
وينطبق ذلك مثلاً على إسهامات رفاعة الطهطاوى فى مجال الحرية بأشكالها المختلفة الفردية والسياسية والدينية وحرية التعبير والتملك، والتى سطرها فى كتبه "تخليص الإبريزفى تلخيص باريز"عام  1834م، وكذا  "المرشد الأمين للبنات والبنين" ،الذى أعاد المجلس الأعلى للثقافة نشره فى عام2002 ،ثم "مناهج الألباب" عام 1870م، وهى الأعمال التى جعلت من الطهطاوي الأب الشرعي للفكر التحديثي في مصر سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو حتى على الصعيد العلمي، لاسيما وأنها جاءت في وقتٍ كان الشرق العربي- الإسلامي فى حالة سبات ، وفي زمنٍ لم تكن مصر أو أي بلدٍ عربي آخر قد سمع عن الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية، فقد إنبلجت تلك الإسهامات الفكرية من خبرة الطهطاوى الأوربية كما أن ما طرحه عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان قد أتى انطلاقاً من المبادئ التي نصت عليها الدساتير الأوروبية، وبخاصة الدستور الفرنسي لعام 1830م ،كما يجب ألا ننسى أن التحديث على النمط الأوروبي كان هو شغل الطهطاوى الشاغل .(31)

فقد كان رفاعة الطهطاوى يقول:"ليكن الوطن محلا للسعادة المشتركة بيننا نبنيه بالحرية والفكر والمصنع" . وفى كتابه المعنون"المرشد الأمين للبنات والبنين"،يعلى الطهطاوى من مكانة الحرية عموما وحرية التعبير على وجه الخصوص ، ووفقاً لرأي الطهطاوي وعلى لغته، فان الحرية هي "رخصة العمل المباح من دون مانع غير مباح ولا معارض محظور". ويضيف: "كل عضو من أعضاء جمعية المملكة يرخّص له أن يتمتع بجميع مباحات المملكة. فالتضييق عليه فيما يجوز عليه فعله بدون وجه مرعيّ يعد حرماناً له من حقه، فَمَن مَنَعه من ذلك بدون وجه سَلَبَ منه حق تمتعه المباح، وبهذا كان متعدياً على حقوقه ومخالفاً لأحكام وطنه".
فمن الطبيعي أن يكون المواطن متمتعاً بحريته، ومن غير الطبيعي ألا يكون متمتعاً بها. ففي الدساتير الحديثة ثمة نصوص قانونية تحدد الحالات والأوضاع التي تصبح فيها حرية الأفراد مقيدة. وأي تقييد لحرية الأفراد ،خارج هذه الحالات ،يعتبر انتهاكاً ليس فقط لحقهم في الحرية، بل يعتبر انتهاكاً لقوانين الوطن وأحكامه. وعلى هذا الأساس فان ما يميز الدولة الحديثة هو احترامها حريات الأفراد وصون هذه الحريات. وقد لاحظ الطهطاوي أن هذا الصَون للحريات في البلدان المتمدنة، وخاصة في فرنسا التي قضى سنوات بين ربوعها، قد أفضى إلى نتيجة لا شيء يوازي أهميتها، وهي حب الأفراد لأوطانهم، والتعلق بها، والاستماتة في سبيلها في حال تعرضها للخطر. فالفرد الذي يشعر بأن ثمة سلطةً تحمي حقه في الحرية، إنما هو فرد مطمئن إلى راهنه ومستقبله.وعن حرية الإعتقاد يقول الطهطاوي:"من أولى موجبات العمران أن يتمتع المواطنون بحرية مطلقة في اختيار عقيدتهم الدينية. ليس هذا وحسب بل وأن يُقدَّم لهم العون على إيجاد المناخ الملائم لممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم".

بيد أن  الطهطاوى قد ذهب إلى أن حرية الأفراد ليست مطلقة ،فهو يرى أن الحرية الدينية على سبيل المثال تفقد مبرر وجودها عندما يتعرض المواطن لأصل الدين حسب تعبيره. وفي هذا يقول: "الحرية الدينية هي حرية العقيدة والرأي والمذهب، بشرط أن لا يخرج عن أصل الدين، كآراء الأشاعرة والماتريدية في العقائد وآراء أرباب المذاهب المجتهدين في الفروع".ومن أشكال الحرية التي أخذت بلب الطهطاوي وأعجب بها حرية الرأي والتعبير. "فلا يأملن أحد بتقدم فكري وأدبي وعلمي بغير حرية الرأي. فالطاقات والمواهب والخامات الفكرية والأدبية والعلمية تتفتح في ظل هذا الشكل من الحرية".(32)
 ومن جانبه يطالب عبد الله العروي في كتابه "مفهوم الحرية" بضرورة اتبـاع التحليل اللغوي بتحليل ثقافي، قوامه ميدان الفقه والأخلاق في الإسلام. فالفقه الذي يحد الحرية بالتكليف، يُلزم العقلاء ويُسقط سواهم. ولا شك أن الربط بين الحرية والمسؤولية "التكليف" يتضمن فهماً متقدماً للحرية التي تعتبر اليوم مقدمة أساسية في نشوء المسؤولية الاجتماعية والقانونية.ووفقا للعروي، اختفت الدعوة الليبرالية التي كانت تهدف إلى الشمول، بعد أن تحطمت تحت معول النقدين السلفي والماركسي، على حد تعبيره ،ومن ثم بتنا نلاحظ أن هذا الكم الهائل من الكتابات الفكريـة العربية عن الحرية بأشكالها الثلاثة: السياسية والاجتماعية والفكريـة، كان يقابله ضمور شديد في ممارسة الحرية الحقيقية. وأنه كلما كثر الكلام عن الحريـة في الفكر العربي ضاق هامش الحرية، فالحرية تتضخم في الفكر بقدر ما تضمر في الواقع.(33)
ويذهب شاكر النابلسى إلى أن رصيد الحرية فى العالم العربى ليس متواضعا فقط على المستوى الفكرى ولكن ممارسة الحرية ذاتها على أرض الواقع تعانى من مشاكل عديدة ،فالتناقض القائم بين إرادة الشعب ورغبته في توظيف كل الإمكانات الماديـة والبشرية المتاحة في وطنه، وبين واقع أن بعض أو أكثر تلك الإمكانات مسلوب أو مغتصب، قد خلّف وراءه أزمة الحرية في العالم العربي. إضافة لذلك، فإن إلغاء الحرية منذ البداية والالتزام بالحقيقة المطلقة المسبقة المكتوبة بصياغة واحدة ، والتي تنطبق على واقع بعينـه بصرف النظر عن منطق التشابـه في الألفاظ، ومنطق الازدواج في المعاني، ومنطق الاشتباه في الأحكام، قد كان هو الآخر واحداً من أسباب أزمة الحرية في العالم العربي.ومما زاد الطين بلّة، وعمّق أزمة الحرية في العالم العربي، عدم حدوث انقلاب ثقافي في حياتنا العقلية، وعدم بـدء حضارتنا فى مسارٍ جديدٍ ما زالت تتلمسه منذ حركات الإصلاح الديني وبدايات الفكر القومي المعاصر، والاتجاه نحو الليبراليـة في الفكر والحياة والتي سرعـان ما خبت باجترار القوالب الذهنية القديمـة، في نهاية الثورات العربية المعاصرة، على حد تعبير المفكر المصري حسن حنفي. فلقد حُصرت حرية العقل العربي ورُبطت دائماً بعقل السلطـة، فى الوقت الذى لم تتأسس عقلانية عربية متجددة تُعاود تحريك الفعل العقلي الحر من داخل الحياة العربية نفسها،وبالتالى،ظل من يملك السلطة في العالم العربي يملك المعرفة وليس العكس.(34)
وهكذا يقتضى ترسيخ مفهوم الحرية في العالم العربي، عملية بناء طويلة الأمد، كما يحتاج إلى أرض صالحة لزراعة بذرة الحريـة، ولكن الأرض العربية ذات تربة كثيرة الملوحة بسبب الخرافات والأساطير والعواطف والجروح النرجسية القومية والدينية والأمية والفقر والذل والعبودية للسلطـان. وتربة صعبة كهذه، تحتاج الى عمليات إصلاح واستصلاح طويلة الأمد لتكون أرضاً صالحة لبذر الحرية.(35)

فإلى عهد قريب كانت البداوة النقية مسيطرة على مساحات شاسعة من المجتمع العربي في صحاريه الممتدة من الجزيرة العربية إلى الواحات المصرية وجزيرة سيناء وإلى ليبيا والجزائر وموريتانيا.وحتى في المناطق الحضرية من العالم العربي رأى الدارسون أنها تجمعات سكانية رفدتها البداوة بالكثير من سكانها،فبقيت القبيلة طابعاً ثقافياً لهذه الحوافز.وهذه التجمعات القبلية، بدوية أو حضرية لها سمات أساسية تستبعد فكرة الحريات بمفهومهاالحديث. وطبقاً للدكتور مسعود ضاهر في كتابه المعنون"المشرق العربي المعاصر من البداوة إلى الدولة الحديثة"، فإن المجتمع القبلي له سمات أساسية من شأنها أن تستبعد حرية العقيدة و التعبير والانتماء وتفرض ولاء موحداً، ولا تتيح حرية اقتصادية وتستبعد حرية المرأة والحرية الجنسية وتتجاهل حرية الفكر وتقصى الحرية السياسية.(36)
ومنذ أن وقع العالم العربي تحت السيطرة الاستعمارية الغربية ، اكتسبت لفظة الحرية دلالة أخرى جديدة لدى العرب، وهي التحرر الوطني أو القومي من نير الاستعمار الأجنبي، وانصبت معظم الكتابات العربية في هذا الاتجاه، ومع ذلك أدى الوقوع تحت نير الاستعمار إلى تعدد زيارات المثقفين العرب إلى البلدان الاستعمارية واطلاعهم على ثقافتها وآدابها ليعودوا بدلالات إضافية للحرية تكاد تشمل كامل طيفها المعروف في الغرب. وبقيام إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية و هزائم العرب العسكرية أمام ذلك الكيان الصغير ، بدأ زمن المراجعات ومحاولة الفهم إجابةً على ذلك السؤال المركزي الكبير الذي ظهرت أولى علاماته مع الغزو الفرنسي النابليوني لمصر عام 1798، و الذي يقول :لماذا تقدموا ولماذا تخلفنا؟، ومع محاولات الإجابة على السؤال أخذت كتابات المثقفين العرب تتجه نحو معالجة قضية الحرية في مجالاتها المختلفة. (37)
وقد اتسمت هذه المعالجات العربية لقضية الحرية بسمتين أساسيتين أدتا إلى ظهور تيارين متمايزين في مقاربتهما لقضايا الحرية فى الثقافة العربية:الأول: تيار إصلاحي خلاصة موقفه أن جميع الحريات منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومواثيقها المكملة، وبما أن الدول العربية جميعها تتمتع بعضوية المنظمة الدولية وبما أنها قد وافقت على مواثيقها، فإن انعكاس هذه المواثيق على القوانين الوطنية للدول العربية ، وتضمنها لها هي مسألة وقت ليس إلا، وإن الكفاح السلمي الديمقراطي الهادي،والذي لا يقود إلى استقطاب حاد مدمر في المجتمعات العربية هو السبيل الأمثل لجعل الحريات بمجالاتها المختلفة واقعاً ماثلاً في الحياة العربية.أما الثاني: فتيار راديكالي يرى أن تحقيق الحريات يتطلب عملا يحقق قطيعة مع الماضي.(38)

وتتعدد أسباب ضعف الحرية فى العالم العربى ،مثل طبيعة البنية الاجتماعية للعرب، وتسلط الحكـام وطغيانهم وموقفهم من قرع أجراس الحريـة،ونوع البنية الثقافيـة السائدة وسيطرة العاطفـة عليها دون العقل. ومن هذه الأسباب ما يعود إلى كثير من المثقفين العرب المعاصرين أنفسهـم ودورهم وتسلطهم الذي كان جزءاً من تسلط السلطة، ومجاراتهم للحكام، وامتداحهم للديكتاتوريـة، ومصادرة الرأي الآخر، والتنكيل بالمعارضة.(39) فضلا عن دفاع بعض المثقفين والمفكرين عن أنظمـة سياسية مناهضة للحرية، وعدم نقدها نقداً فكرياً موضوعياً.(40)
وإرتبط ذلك بإستمالة المثقفين بالأجهزة الثقافية، التي امتلكتها الدولة القومية في خمسينيات وستينيات القرن الماضى والتي سيطرت على الأنشطـة الثقافية المقروءة والمسموعة والمرئية، حيث اضطروا إلى الترويج لثوب الحرية الذي تم تفصيله على هوى السلطة بما يخدم مصالحها السياسيـة.وكثيرة هى الوقائع الدالة على ذلك،ومنها مثلا ما حدث في المؤتمر التاسع لاتحاد الكتاب العرب المنعقد في تونس عام 1973، عندما إقترح الوفد اللبنانى إرسال برقيات احتجاج إلى حكومات مصر، والمغرب، والبحرين،  على العنف المتبع مع المثقفين، ومطاردتهم، وسجنهم، وتعذيبهم،(مصر لسجن وملاحقة الكثير من الكتاب،الذين أيدوا الحركة الطلابية حينئذ والمغرب لملاحقتها عباس برادة، والبحرين لسجن الشاعر الكبير قاسم حداد)، لم يوافق رؤساء معظم الوفود العربية على ذلك خوفاً من حكوماتهم وكان من ضمنهم المصريان: يوسف السباعي، وعزيز أباظة، والتونسي محمد مزالي، والسوري جورج صدقني. (41)

ويضاف إلى ما سبق ،ميل بعض المثقفين إلى الربط بين الحريـة والاشتراكية، ونفيهم نفياً قاطعاً تحقيق الحرية في مجتمـع غير اشتراكي، زاعمين أن تحقيق الاشتراكية شرط أساسي من شروط تحقيق الحرية. وعلى هذا الأساس يلغي عصمت سيف الدولة مثلا كل مؤسسات الحرية، وقواعدها، وأحزابها، ومفكريها في الغرب الرأسمالي،متناسيا أن الاشتراكية التي يربط بينها وبين الحرية، هي تلك المستقاة من الماركسية، التي تعتبر الحزب الواحد ورئيسه ضمانة أساسية وجوهرية لصيانة الحرية.(42)
وهناك من يرى أن المثقف فى بلاد تنحسر فيها الحرية، يصعب عليه أمران:الأول، الكتابة عن أي موضوعٍ بحرية، سواء أكان الموضوع فكرياً أم اجتماعيا؛ والثاني، الكتابة عن الحرية ذاتها بحريَة؛ لأن أعداء الحرية هم القابضون على زمام الأمور، المانعون لما لا يريدون. فالكاتب لا يتناول القضية مباشرة ولا يقول كل شيء، بل يستخدم تقنيّاتِ الرمز، والتلميح، والإيحاء التي تتطلب أن يستخدم القارئ خياله في الإضافة إلى النص، وملء الفراغات، والتفسير، والتأويل.(43)

ويؤثر ذلك بطبيعة الحال فى حرية التعبير وحرية العقيدة أو غيرهما مما يدخل فى إطار "الحريات الثقافية" التى بشرت بها تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990، وخاصة تقرير سنة 2004 الذي حمل عنوان " الحريات الثقافية في عالم متنوع". وتعني الحرية الثقافية فى هذا الإطار حريةَ الإنسان في اختيار هُويته، وفي الانتماء علناً إلى مجموعات عرقية ودينية وثقافية ولغويّة دون أن يتعرض للإقصاء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي؛ أي أن الدولة تنظر إلى الأفراد بوصفهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن لونهم أو دينهم أو لغتهم الأم، وهذا مظهر من مظاهر الحداثة في الحكم ذو نتائج إيجابية على الاستقرار والسلم الاجتماعي.(44)
واتصالا بذلك ، لاحظ تقرير التنمية البشرية العربى لعام 2004  ،والمعنون "نحو الحرية في الوطن العربي" ،نقصاً فادحاً في الحرّيّات المدنية والسياسية، لاسيما حرية الرأي والتعبير والإبداع (45)
ثالثا: حرية العقيدةوإشكالياتها العربية:
1- فى معنى حرية العقيدة:

تتعدد معانى حرية العقيدة،غير أنها تلتقى جميعا فى  أن يكون للإنسان حق اختيار العقيدة التى يعتنقها والدين الذى يؤمن به إبتداء من غير إجبار، بإعتبار أنه مسؤول عن فعله وإختياره ومحاسب على عمله،وأن يكون حرا في إقامة شعائر هذه العقيدة علنا ،وأن يدعو إليها طالما يفعل ذلك بطريقة سلمية ودون إكراه.( 46)ويعنى ذلك أنها تشمل حق الإنسان في أن يعتقد فيما يشاء وفي أن يغير عقيدته كما يشاء وفي أي وقت يشاء. (47) وقد نصت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948 على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين ،ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو عقيدته وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأن يظهر دينة أو عقيدته في التدريس والممارسة والعبادة.

كما نصت المادة 18 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن "كل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين،ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما ،وحريته فى إعتناق أى دين أو معتقد يختاره،وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،بمفرده أو مع جماعة،وأمام الملأ أو على حدة ،ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فى أن يدين بدين ما ،أو بحريته فى إعتناق أى دين أو معتقد يختاره،كما وأنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده ،إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم الأساسية". و بموجب هذا النص ،تعتبر حرية العقيدة عميقة الإمتداد . (48) 
وهناك من يميز بين حرية العقيدة والحرية الدينية ،على أساس أن الأولى تعنى حق كل إنسان في اعتناق التصور الذي يراه تجاه الله والبشر والكون والحياة والإعلان عن هذا التصور، وهى بذلك التعريف تختلف عن مفهوم الحرية الدينية،من حيث أنها لا تشمل أكثر من الإعلان. أما الحرية الدينية فمن متعلقاتها الدعوة وممارسة النشاطات التي تترتب علي الاعتقاد.(49)
2- حرية العقيدة فى مصر:

وقعت مصر على العديد من الإتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان مثل: العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية،و الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى،وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وإتفاقية حقوق الطفل،و إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة .وبموجب توقيع مصر على مثل هذه الإتفاقيات والمصادقة عليها،فقد أصبحت جزءا من التشريع المصرى الداخلي وفقا للمادة 151  من دستورها التي تنص على أن :" رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ".(50)
ولكن مصر الرسمية تتحفظ عادة على أى نصوص تحض على إطلاق حرية العقيدة تشمل حرية تغيير الدين أو التحول من دين إلى آخر،بالرغم من أن بعض  قادة المؤسسة الدينية فيهامثل مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة يرون أنه لا إكراه في الدين وأن الإسلام لا يعرف الردة ولا عقوبة على المرتد في القرآن الكريم... وأن الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه أو البقاء فيه غير مقتنع به.
ووفقا للرواية الرسمية فى مصر،فإن النص على الديانة الرسمية للدولة فى المادة 2 من الدستور  تكمله نص المادة46 التى نصت على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "،كما تنص المادة 40 من الدستور على أن" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، كما نصت المادة الأولى من الدستور على حقوق المواطنة. وقد أكدت المحكمة العليا فى مصر أن المشرع إلتزم فى جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية بإعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة فى كل بلد متحضر،فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التى يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه ولا سبيل لأى سلطة عليه فى ما يدين به فى قرارة نفسه وأعماق وجدانه. وأكدت المحكمة الدستورية العليا إنعدام الاثر القانونى للنص على ديانة رسمية للدولة فيما قالته من أنه لا يجوز فى المفهوم الحق لحرية العقيدة ،أن تيسر الدولة ،سرا أوعلانية،الإنتماء إلى عقيدة ترعاها،إرهاقا لآخرين من الدخول فى سواها،ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها،وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزا لبعضها عن البعض الآخر".
ولذلك تؤكد الرواية الرسمية أن النص الدستورى على دين رسمى للدولة لا يؤثر فى حرية العقيدة فى المدارس العامة حيث تكفل الدولة بحسب الأصل تدريس ديانتها الرسمية من دون إخلال بحرية من يعتقدون بديانات أخرى فى تلقى تعاليم ديانتهم وإلتزام الدولة بتمكينهم من ذلك وفقا لمبدأ إعتبار التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام (المادة 9 من الدستور المصرى)،وطبقا لمبدأ المواطنة الذى تقوم عليه الدولة طبقا للمادة الأولى من الدستور المصرى ،ومبدأ المساواةالذى كفلته المادة 40 من الدستور،وطبقا لمبدأ حرية العقيدة الذى كفلته المادة 46 من الدستور نفسه. فالرواية الرسمية تذهب إذن إلى أن النص على دين معين للدولة لا يؤثر على التمتع بسائر الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور. 

وتذهب الرواية الرسمية أيضا إلى عدم جواز الخلط بين معتقدات أهل كل دين والقيم الأخلاقية والمثل العليا والفضائل التى تصنع نسيج الثقافة التى يتحلى بها من يؤمنون بدين معين .فهذه القيم يهتدى بها الناس فى سلوكهم من دون أن يمثل ذلك سيطرة لدين معين ،ونظرا إلى أن الأديان كلها تشترك فى قيم معينة يقوم بها مبدأ التسامح الذى أخذت به الأديان السماوية ،وتقديرا لذلك -وفقا للرواية الرسمية أيضا- نص الدستور المصرى فى المادة 9 منه على أن الأسرة قوامها الدين والأخلاق والوطنية .(51)
أما المادة 2 من الدستور المصرى ،والتى تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ،فتفسر الرواية الرسمية عدم تأثيرها على حرية العقيدة بأن الشريعة الإسلامية،وإن كان لها  طابع دينى ،إلا أنها تستقل عنه فى أنها نظام تشريعى. ولهذا فمن المتصور أن تطبق الشريعة الإسلامية فى مجتمع غير إسلامى،أو فى المجتمع الإسلامى على غير المسلمينمن أفراده،وعلى الأجانب الذين يوجدون على أرضه ،بالنظر إلى طابعها الحضارى وسندها المنطقى وقيمها الإجتماعية من دون إخلال بمبدأ حرية العقيدة.

وفى مجال توضيح الطابع التشريعى للشريعة الإسلامية،عنيت المحكمة الدستورية العليا بتحديد المقصود بمبادىء الشريعة الإسلامية،بأنها الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الإجتهاد فيها ممتنعا،ومن غير المتصور أن يتغير مفهومها بتغير المكان والزمان.أما الإجتهاد فتنحصر دائرته فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالاتها أو بهما معا . ولما كانت مبادىء الشريعة الإسلامية نظاما تشريعيا على رغم طابعها الدينى،فإن تناولها بالتفسيريدخل فى نطاق حرية التعبير عموما وليس فى نطاق حرية التعبير الدينى ،أو حرية العقيدة الدينية.وغنى عن البيانأن إعتبار الشريعة الإسلاميةمصدرا رئيسيا للتشريع لا يخل بواجب الدولة فى كفالة حرية العقيدة الدينيةبالنسبة للعقائد الدينية الأخرى.(52)

غير أن أنصار حرية العقيدة والمدافعين عنها يرون أنها مكفولة فى مصر في اتجاه واحد هو الاتجاه للإسلام وإنها مطلقة داخل إطار العقيدة الإسلامية وحدها، فليست هناك مشكلة أبدا في الانتقال من مذهب إسلامى سنى إلى آخر سنى أيضا،بيد أن المشكلة الحقيقية تكمن فى الخروج من دائرة أهل السنة أو من دائرة الإسلام ككل.
ويستشهدون فى ذلك بقضية التحول الدينى أوتغيير الأديان والمذاهب فى مصر بكل صورها سواء التحول الكلى من دين إلى دين،شأن التحول من الإسلام إلى المسيحية أو غيرها من الأديان،أو التحول الجزئى أوالطائفى والمذهبى من طائفة دينية إلى طائفة دينية أخرى كالتحول من السنة للشيعة، أو بين طوائف أخرى وهو أقل وطأة وأثرا من التحول الدينى.وهناك أيضا التحول المضاد،بمعنى التحول من الإيمان الدينى إلى اللادينية أو الإلحاد.(53)

ولذلك،تنحصر حرية العقيدة فى حرية الإيمان داخل الدين الواحد ،بمعنى إمكانية إنتقال الفرد من مذهب سنى إلى آخر ،وليس الإنتقال إلى دين آخر. وهناك أيضا قضية الردة ،التى لم تحسم فى الفقه الإسلامى ،بما فى ذلك تفسيرمسألة إجماع الصحابة على قتال المرتدين.فهناك من يرى أن هذه لم تكن ردة في حقيقتها وإنما كانت خروجا على كيان الدولة الإسلامية وانفصالا عنها وإنشاء لكيان خاص يهددها.(54)

فعلى سبيل المثال،يرى المستشار عاصم جابر نائب رئيس محكمة النقض المصرية ،أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة أو القانون الوضعي يلزم بعدم تغيير الإنسان لديانته أو بعقاب الإنسان الذي قام بتغيير ديانته تاركاً عقاب الإنسان لله وحده يوم القيامة لأن هذه علاقة بين الإنسان وربه مشيرا إلى أن حد الردة غير مستقر في الشريعة الإسلامية وغير محسوم لأنه تم تطبيقه في عهد الصحابة ولكن كان ذلك لعدم إثارة الفتنة في بداية الدعوة الإسلامية كما فرضت حالة الحرب ذلك، لذا فإن حد الردة لا يطبق مادام لا توجد حالة حرب أو اضطرابات .(55)
ولكن بعض أحكام القضاء لم تأخذ هذا المنحى،ففى عام 2007 وعلى خلفية الدعوى القضائية التي أقامها نحو 400 مسيحي مصري في محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الداخلية المصري عدم إثبات هوياتهم الدينية المسيحية في البطاقات الشخصية، حكمت المحكمة بعدم جواز استخراج البطاقات، واعتبرتهم مرتدين عن الإسلام. وهذا نوع من الأحكام يصدر طبقاً لموائمة المناخ العام والاعتبارات السياسية والاجتماعية حتى إذا تعارض مع  الاعتبارات الدستورية والقانونية(56). 
وقد أصدر مفتى الديار المصرية الشيخ على جمعة، فتوى مهمة فى هذا الخصوص مؤداها:"هؤلاء المسيحيون وإن كانوا مرتدين عن الإسلام من الناحية الفقهية فإن الحقوق المدنية المترتبة على ارتدادهم عن دين الإسلام تجاه الدولة والهيئة الاجتماعية إنما هى أمر يرجع إلى جهة الإدارة بحساب المنافع والمضار، ومدى موافقة هذا التصرف للدستور والقوانين المعمول بها، ومدى تأثيره على الأمن الاجتماعي والسلامة القومية، وكل ذلك يتعلق بالحياة المدنية التي تعد الإدارة مسئولة عنها بغض النظر عن الحكم الديني في المسألة".وقد أثارت هذه الفتوى بهذا التكييف الفقهي حفيظة كثير من رجال الدين وغيرهم؛ حيث أكدوا أنها دعوة لتكريس العلمانية، وفصل الدين عن الدولة، معتبرين إياها خدمة لهؤلاء الذين يتلاعبون بالأديان.(57)

وهكذا يثير موضوع تغيير الدين قلقا بالغا فى مصر حيث يتعرض من يغير دينه لملاحقات ومطاردات لا حصر لها ،إن لم يكن على المستوي القانونى فعلى الصعيد الشعبى.

وخلال العام 2009 ،برزت قضية محمد حجازى أو بيشوى،الشاب المصرى المسلم الذى غير دينه وإعتنق المسيحية.فبعد مرور سبعة أشهر على رفعه دعوى يطالب فيها بتغيير خانة الديانة في أوراقة الثبوتية من الإسلام إلى المسيحية بحسب قانون الأحوال المدنية ،الذى يطلب من أي مواطن يرغب في تعديل مهنته أو ديانته أو عنوانه أن يتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية، حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى ، لتغلق الباب "مؤقتا" على قضية مثيرة  تسلط الضوء على أوضاع حرية الاعتقاد في مصر. (58)
ولم ينص القانون المصري على طريق معين لتغيير الدين أو العقيدة ولكن هناك منشورات ولوائح إدارية جاءت في تعليمات الشهر العقاري بخصوص قبول إشهار الإسلام حيث يجب أولا أن يحصل طالب الإشهار علي شهادة اعتناق من لجنة الفتوى بالأزهر ثم يحرر بعد ذلك محضرا بقسم الشرطة التابع له لإثبات الحالة ،وبعد ذلك يتوجه طالب الإشهار لمديرية الأمن التابع لها لعقد جلسة نصح وإرشاد من جانب الطائفة الدينية التي يتبعها فإذا أصر علي موقفه يتوجه إلي الشهر العقاري للحصول علي إشهار ثم يتوجه بعدها إلي مكتب الأحوال المدنية للحصول علي البطاقة الشخصية بالإسم الجديد والديانة الجديدة بينما لم تتضمن هذه اللوائح أي إجراء خاص بتغيير الدين إلي غير الإسلام.
 وقد نصت المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 علي : "أن يكون إجراء التغيير أو التصحيح للجنسية أو الديانة أو المهنة بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار قرار من اللجنة المشار إليها  واللجنة المشار إليها هي تلك اللجنة الخاصة لتصحيح القيود في اسم الشخص أو حالته الاجتماعية والتي تنعقد في دائرة الأحوال المدنية التابع لها. ورغم أن نص هذه المادة لم يحدد دينا بعينه إلا أنه جري العمل علي إجراء تغيير الديانة إلي الإسلام بمجرد تقديم شهادة من الشهر العقاري ، بينما ترفض مكاتب السجل المدني رفضاً تاماً قبول أي شهادات خاصة بتغيير الدين إلي غير الإسلام فلا تعترف هذه المكاتب بالشهادات التي تصدرها الطوائف الدينية بقبول عودة شخص إلي ديانته. 

وهناك العديد من الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن في محكمة القضاء الإداري مثل الدعوى رقم 36075  لسنة 58 قضائية ،وهي خاصة بأحد الأشخاص المسيحيين الذي تحول للإسلام ثم عاد مرة أخري إلي المسيحية ورفضت مصلحة الأحوال المدنية تغيير بطاقته مما اضطره لرفع الدعوى سالفة الذكر. وكذلك الدعوى رقم 7855 لسنة 59 قضائية وهي الخاصة بامرأة تحولت إلي الإسلام ثم عادت بعد ذلك إلي المسيحية ورفضت مصلحة الأحوال المدنية تغيير البطاقة.
 وقد صدر مؤخرا حكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 8464 لسنة 58 قضائية حيث قضت المحكمة بأحقية المدعية في الحصول علي بطاقة شخصية باسمها الجديد وديانتها الجديدة، وكان هذا الحكم خاصاً بسيدة اعتنقت الإسلام في عام 93 19ثم عادت إلي المسيحية في عام 1994، وبعد أن حصلت بالفعل علي بطاقة الهوية (الرقم القومي) استدعتها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم مصادرة بطاقتها قسراً  مما حدا بها إلي رفع الدعوى. وعلي الرغم من وجاهة هذا الحكم واتفاقه مع الدستور و مواثيق حقوق الإنسان، إلا أن أحد الأشخاص المنتمين للتيار الديني المتشدد قام بالطعن عليه بدعوى عدم شرعية الارتداد عن الإسلام واعتبار ذلك كفراً يستوجب القتل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ،كما استند إلي مخالفة الحكم للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع.(59)
وبعد أن أصدرت المحكمة العليا في شهر مارس 2007حكماً بأحقية المسيحي الذي أشهر إسلامه في أن يعود إلي ديانته المسيحية، لم تلتزم محكمة القضاء الإداري بالمبدأ الذى قام عليه هذا الحكم، وأصدرت فى الشهر التالى حكماً مضاداً ،على اعتبار أن في ذلك تلاعبا بالدين الإسلامي .وأكدت هذه المحكمة في حيثيات الحكم أن هناك فرقا كبيرا بين حرية الاعتقاد ،وهي مكفولة ،وبين التلاعب بالتنقل بين الديانتين. وقالت إن ذلك يمثل خروجاً على الدستور والنظام العام، وأشارت إلى أنه لما كان لكل دين من الديانات السماوية أحكام خاصة به، وكان الدين الإسلامي في أساسه قائماً على حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون إكراه مع احترامه الكامل للديانات السماوية الأخرى، إلا أن أصول أحكامه التي ارتضاها كل من دخل فيه تمنع من ولد على الفطرة أو ما اعتقده بعد ذلك بإرادة حرة كاملة الخروج عليه بدعوى الارتداد إلى دين آخر.(60)
وإضافة إلى ماسبق،برزت قضية البهائيين كتحد آخر أمام حرية العقيدة فى مصر.فبينما يعتبر البهائيون البهائية دينا ،تصر الدولة المصرية ،إفتاء وقضاء، على التعامل معها على أنها نحلة مارقة عن الإسلام ،وهو ما يراه أتباع البهائية كما كثير من الحقوقيين إفتئاتا على حرية الإعتقاد.
وتعود قضية البهائيين إلى ما يربو على ستة قرون مضت وتحديدا فى عام 1952حينما ظهرت أول قضية بهذا الخصوص فى مجلس الدولة مقيدة فى الجدول العمومى لمحكمة القضاء الإدارى برقم 195 لسنة 4 قضائية.وكانت الدعوى مقامة من موظف بهائى يطلب الحكم بصحة زواجه من سيدة بهائية، وما يترتب على ذلك من علاوة اجتماعية للزواج وإعانة الغلاء للطفل الذى أنجبه. وحكمت المحكمة بأن دعوى المدعى ساقطة ومنهارة، ولا سند لها فى القانون أو الواقع، ورفضت طلب الموظف. وناقشت المحكمة بصبر جميع الجوانب المتصلة بالعقيدة البهائية، وفندت حجج الدفاع مستندة إلى رأى المفتى ومجمع البحوث الإسلامية، وناقش ما أبداه الدفاع حين قال إنه لا يعترض على إفتاء المؤسسة الدينية بكفر البهائيين، لأن ذلك من اختصاص رجال الدين، ولكنه يعترض على بطلان زواج البهائى ببهائية أو غير بهائية، لأن زواج المرتد والمرتدة لم يتعرض لبحثه أحد من فقهاء الإسلام، ورأى الدفاع أنه يمكن قياس زواج البهائيين بزواج الذميين وهم عند الحنفية أهل الكتاب والمجوس، وقد قرر الفقهاء صحة زواج الذميين وما يترتب عليه من آثار.
وقالت المحكمة ردًا على ذلك إن الفتاوى الشرعية الصادرة من جهات الاختصاص حكمت بأن البهائية تخالف سائر الملل السماوية، وقالت إنها اطلعت على كتب البهائية التى قدمها الدفاع ،وقالت إن قانون الأحوال الشخصية وفق الشريعة البهائية يناقض أحكام الإسلامية والمسيحية واليهودية فى الزواج، والميراث، وغيرهما. ورأت أنها تخالف الديانات السماوية. أما القول بأن اعتبار البهائى مرتد لا يمنع من صحة زواجه من بهائية مرتدة أو من غير بهائية فقالت المحكمة إن فقهاء الإسلام فى كل عصر أفاضوا فى الكلام عن زواج المرتد وأجمعوا على اختلاف مذاهبهم أنه باطل بطلانًا أصليًا، وأشارت المحكمة بالتفصيل إلى المراجع الفقهية التى استندت إليها فى الحكم ببطلان زواج البهائى بزوجة بهائية أو غير بهائية. ومنها على سبيل المثال، ما جاء فى كتاب العلامة زيد العابدين بن نجيم الملقب بأبى حنيفة الثانى من أن المرتد لا يصح منه النكاح والذبيحة والصيد والإرث والشهادة، وذكرت المحكمة أمثلة كثيرة من كتب الفقه الأساسية سعياً لإثبات أن ابن المرتد مسلم فى نظر الإسلام سواء كان حمله قبل الردة أو بعدها ما دام أحد أبويه أو أجداده مسلما.
وأما عن النص الصريح فى الدستور الذى يكفل حرية الاعتقاد،
قالت المحكمة: إن الشريعة الإسلامية هى الأصل الأصيل لكل تقنين يصدر فى البلاد، وكانت للمحاكم الشرعية فى مصر ولاية القضاء كاملة فى مختلف أنواع القضايا الشخصية والمدنية والجنائية واستمرت كذلك ثلاثة عشر قرنًا إلى أن جاءت الامتيازات الأجنبية وبعدها أنشئت المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة وصدرت قوانين وضعية لتطبقها المحاكم، وبعد ذلك ألغيت المحاكم المختلطة وبقيت المحاكم الأهلية التى وضعت قوانينها فى عهد نوبار باشا رئيس الوزراء بواسطة لجان كان معظمها من رجال التشريع الأجانب أو من الأجانب المتخصصين، وقبل إصدارها عرضت على شيخ الأزهر الشيخ المنيلاوى وعرضت على علماء الأزهر فأقروا بأنها لا تخالف الشريعة الإسلامية، وبعضها لا يعتمد على نص أو رأى فى الإسلام ولكنها من قبيل المصالح المرسلة التى ترك الإسلام لأهله الاجتهاد فيها بحسب ظروف المكان والزمان. وبعد ذلك نص أول دستور فى مصر(دستور 1923) على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى.(61)
 وبناء على ذلك حكمت المحكمة بأن حرية الاعتقاد التى قررها هذا الدستور مقيدة بدليل أن النص فى البداية كما جاء فى الأعمال التحضيرية للدستور كان كما يلى: إن حرية الاعتقاد الدينى مطلقة ، فلجميع سكان مصر الحق فى أن يقوموا بحرية وعلانية أو غير علانية بشعائر أى دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام أو الآداب العامة. وهذا النص وضعه اللورد كرزون وزير خارجية إنجلترا فى ذلك الوقت ليتضمنه الدستور المصرى، وكان هذا النص يتسع للاعتراف بحرية ممارسة أية عقيدة أو ملة سواء كانت معترفًا بها أو مبتدعة، وسواء كانت سماوية أو بشرية، ولكن بعض واضعى الدستور رأوا أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى الفوضى والمساس بحقوق خطيرة مثل الإرث، والنسب، والزواج، وحقوق الفقير ومعدومى الأهلية، ولذلك طالب الشيخ بخيت شيخ الأزهروقتها بأن يكون النص مقصورًا على الأديان المعترف بها بحيث لا يسمح بإحداث دين جديد أو أن يأتى شخص بشىء جديد، وأيد هذا الاقتراح الأنبا يؤنس ممثل الكنيسة القبطية فى اللجنة التحضيرية للدستور وقال أنه لا يمكن الترخيص بغير الأديان المعترف بها. وفى مناقشات هذه اللجنة قال الشيخ بخيت شيخ الأزهر إن الاعتقاد شىء والدين شىء آخر، فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة، لكل فرقةمنها اعتقاد خاص، مع أن لهم دينًا واحدًا.
كما طلب شيخ الأزهر فى اللجنة التحضيرية لدستور 1923، أن ينص على أن الدين الرسمى للدولة المصرية هو الإسلام وأخذت الآراء على هذا الاقتراح فوافقت عليه اللجنة بالإجماع دون أى اعتراض أو تعليق، ثم كررت تلاوته وتكررت الموافقة بالإجماع فى أربع جلسات متتالية.(62)
وبعد أن شرحت المحكمة تاريخ ميلاد النص فى الدساتير المصرية على حرية العقيدة ،انتهت إلى أن الدستور لا يحمى المذاهب المبتدعة التى تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الأديان السماوية وهى ليست إلا زندقة. ولذلك طالبت المحكمة الحكومة أن تأخذ للأمر أهبته بما يستأهله من حزم لتقضى على الفتنة فى مهدها لأن تلك المذاهب المخربة مهما تسللت فى غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية والسلام، ومن تمجيدها لبعض الأديان سترا لما تخفيه من زيغ وضلال، فإنها لا تلبث أن ينكشف سترها، وقد تكون قد استمالت إليها الكثيرين من الجهلة والسذج، وبذلك قد تثور نفوس المؤمنين حفاظًا لدينهم، وتكون هذه هى الفتنة بعينها التى قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها.
ثم تعرضت المحكمة أخيرًا إلى حجة الدفاع بأن مصر ملتزمة بميثاق حقوق الإنسان وفى مادته الثامنة عشرة: (لكل إنسان الحق فى حرية الفكر والضمير والدين، وهذا الحق يكفل له الحرية فى تغيير دينه أو معتقده وحرية الإعراب عنها بالتفكير والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر الدينية)، فقالت المحكمة: إن المواثيق الدولية غير ملزمة للمحاكم إلا بعد أن تصدر بأحكامها قوانين من السلطة التشريعية،(لم يكن فى ذلك الدستور النص الذى أضيف بعد ذلك فى دستور عام 1971 على أن القوانين الدولية التى تصدق عليها الدولة تصبح جزءا من نظامها التشريعى). كما أشارت المحكمة إلى الولايات المتحدة، وبها مقر الأمم المتحدة، لم تطبق ما جاء فى ميثاق حقوق الإنسان عن عدم التفرقة والتمييز بسبب العرق أو اللون أوالجنس أو اللغة أو الدين، (فالتمييز فى الولايات المتحدة كان أمرا معروفا فى حينها).وهكذا ناقشت محكمة القضاء الإدارى فى هذا الحكم الذى صدر يوم 26 مايو 1952 ما اثير حول البهائية من المسائل الشرعية والدستورية والقانونية، ولذلك ،حكمت المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك بدستورية قانون حظر نشاط البهائية وكررت تقريبًا نفس الأسباب.(63)
وتجدد الجدل فى هذا الخصوص حينما توجهت المواطنة رانيا عنايت عبد الرحمن فى عام 2004 إلى مصلحة الجوازات لإضافة بناتها على جواز السفر الخاص بها، لكن الموظفين المختصين عقب إطلاعهم على بطاقتة هويتها وشهادات ميلاد بناتها التى كتب فيها أنهن بهائيات ،قاموا بمصادرة البطاقة ولم يسلموها جواز السفر.ومنذ ذلك الوقت بدأ تداول الواقعة أمام المحاكم المصرية بين البهائيين من جهة ووزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية من جهة أخرى،حيث يصر الطرف الأول على تسجيل ديانته فى خانة الديانة بالأوراق الرسمية بينما يرفض الطرف الآخر ولا يقبل إلا بترك خانة الديانة فارغة أو كتابة لفظ "أخرى".
 وعلى الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى يقر للبهائيين الحق فى تسجيل ديانتهم بخانة الديانة فى أوراقهم الرسمية،لكن المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعن على هذا الحكم وأصدرت حكما يتناقض مع قيم ومبادىء المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصرى ،الذى نص فى المادة 46 منه على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مستندة إلى التفسيرات الضيقة لهذه المادة التى تشير إلى أن هذه المادة تشير إلى الأديان السماوية الثلاثة فقط وهى اليهودية والمسيحية والإسلام .(64)

ومما كان يضع علامات إستفهام أمام حرية العقيدة فى مصر أيضا ،ما كان يتمتع به المدعي العام الاشتراكي من سلطة دينية بموجب القانون رقم 33 لسنة 1978 ، فقد رخص المشرع في المادة 2 من القانون للمدعي العام الاشتراكي توقيع جزاءات سياسية تصل إلي عقوبة الحرمان من بعض المناصب بموجب سلطة دينية رخص له باستخدامها رغم أنه ليس جهة دينية ،وتمثلت تلك السلطة الدينية فى تحديد الأفعال والأقوال التي تعتبر " دعوة إلي مذاهب تنطوي علي إنكار للشرائع السماوية أو تتنافي مع أحكامها " وتلك السلطة المخولة للمدعي العام الاشتراكي لم تكن مخولة إلا لكهنة المعابد في العصور الوسطي حماة العيب في الذات الآلهيه الذين كانوا يملكون تأثيم الآراء والأفكار والنوايا ويؤثمون الفن بكافة أشكاله وصوره ويوقعون العقوبات والجزاءات ،التي تشبه جزاءات العزل والحرمان التي خولها القانون للمدعي العام الاشتراكي ليقوم بتوقيعها علي الأفراد لمجرد تقرير منه وليس بناء علي حكم قضائي وإنما بموجب السلطات الدينية المخولة له التي لا يعتمد فيها إلا علي مجرد تحريات بوليسية مرسلة ليست بمنأي عن الهوى أو نزعة الانتقام السياسي .ومن العقوبات التي كان جائزاً توقيعها علي أصحاب الآراء السلمية بموجب السلطات الدينية للمدعي العام الاشتراكي وبدون حكم قضائي بل بناءاً علي تقرير المدعي العام الاشتراكي :حظر تولي الوظائف العليا في الدولة أو ذات التأثير في الرأي العام ،ومناصب الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصناعية،والنقل والعزل من الوظيفة العليا،الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس المحلية والجمعيات التعاونية أو مجالس إدارة النقابات المهنية والعمالية وأتحادتها،والحرمان من الانتماء إلي الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية .(65)
وإنطلاقا من ذلك ، وبالرغم من إلغاء ذلك القانون، يرجع بعض الخبراء البون الشاسع بين الإعتراف النظرى بحرية العقيدة فى مصر وبين تطبيقها على أرض الواقع إلى ما يلى:

1- خلل ثقافى،يتمثل فى سوء الفهم لحرية الإعتقاد وتصور أنها تعنى حرية الإيمان بالإسلام فقط وتخيل أنها طريق ذو إتجاه واحد محصلته النهائية هى العقيدة الإسلامية. ويتصل بسوء فهم حرية العقيدة والتعبير أيضا أن الكنيسة تشطب المخالفين لها فى الراى وتطردهم منها،بينما يقوم الأزهر بالفصل من الوظيفة ومصادرة الأفكار والأعمال الإبداعية .

2- خلل دستورى،حيث توجد نصوص دستورية غير مواتية لتعزيز حرية الإعتقاد  ،كذلك الذى ينص على أن دين الدولة هو الإسلام،وهذا نص أسيء فهمه وتأويله وتحول إلى قيد على حرية العقيدة. وهناك أيضا النص على أن "مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع". أما النص على أن"حرية الإعتقاد مطلقة"،فهو لا يكفى لضمان حرية العقيدة.(66) وتزداد المعضلة تناميا نتيجة بروز تيار يحتكر لنفسه مفهوم للشريعة الإسلامية،وغياب التسامح السياسى وعدم الإرتياح للإختلاف . (67)
ومع ذلك ،هناك من يرى أن الدستور والقانون في مصر يحميان حرية الإعتقاد ، فتنص المادتان  40  و46 من الدستور علي أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .كما أن القانون المصرى،من وجهة النظر هذه،لا يعاقب على التحول من دين لآخر ،وهذا ينطبق علي أي دين ما دام التحول بدون أكراه وبدون إساءة إلي أي دين. وكل ما يحدث هو تطبيق قانون الأحوال الشخصية علي المتحول ، بمعني أنه إذا تحول إنسان عن الدين الإسلامي يتم التفريق بينه وبين زوجته باعتبار أنه في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لايحق لغير المسلم الزواج بمسلمة ، أما إن كان التحول لامرأة فلا ينطبق عليها تفريق قانوني حيث يحق للمسلم أن يتزوج من غير المسلمة ، وإن كان التحول من المسيحية إلي الإسلام فهذا يعطي الحق قانونا للمتحول سواء كان رجلا أو امراة أن يطبق عليه قانون الأحوال الشخصية لدينه الجديد فيما يخص الزواج أو الميراث . (68) 

لكن ما يقف حجر عثرة أمام حرية العقيدة فى مصر ،من وجهة النظر هذه ،هو فهم من يفهمون القانون بطريقة خاطئة واعتبار أن الحرية طريق ذو اتجاه واحد نحو هذا الدين أو ذاك. وهم يدفعون بأن المشرع الدستورى والقانونى كان أكثر نضجا من المجتمع ،الذى يصر على فهم النصوص على طريقته الخاصة التى تعكس مدى تضاؤل قيم التسامح وقبول الآخر . ومن ثم يقدم أصحاب هذا الرأى حزمة مقترحات للخروج بمصر من هذا النفق وإزالة اللبس الذى يحيط بحرية الإعتقاد فيها،ومن أبرز تلك المقترحات :إلغاء خانة الديانة تماما من الأوراق الثبوتية للمصريين، فضلا عن إتخاذ خطوات وإجراءات إصلاحية فى مجال التعليم وتطوير الخطاب الدينى لدى المسلمين والمسيحيين توخيا لتكريس أهمية الدولة المدنية والحض على التسامح وقبول الآخر ،علاوة على إرساء قيم الديمقراطية وإحترام مبادىء حقوق الإنسان .(69)
3- حرية العقيدة فى لبنان:

غير أن هناك فرقا إذا قارنا هذا الوضع بالحالة اللبنانية التى تنفرد على الصعيد العربى بعدم وجود نص دستورى على دين محدد للدولة ،إذ تؤكد المادة 9 من الدستور اللبنانى على الحرية المطلقة للضمير وعلى أن الدولة تضمن حماية كافة الأديان والممارسة الحرة للشعائر.فهى تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال بالنظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".ومن هذا المنطلق،فالمادة التاسعة من الدستور تعتني بميادين ثلاثة يبحث في الشأن الديني: حرية الضمير، الشعائر والطقوس، ثم الأحوال الشخصية. وتأتي المادة العاشرة في إثر ذلك لتكرس حرية التعليم على أساس عدم التعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب وعدم المس بحقوق الطوائف في إنشاء مدارسها الخاصة.كذلك، نصت مقدمة الدستور اللبناني بعد التعديل على أن :"لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد".ونصت الفقرة ب من مقدمة الدستور التي أضيفت إليه بموجب التعديل الدستوري عام 1990 ،على التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قررالمجلس الدستوري فى القرار رقم 99/2 بتاريخ 24/11/1999،أن لمقدمة الدستور القيمة ذاتها التي لسائر مواده ، وحيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص على أن :"لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته"،فقد أقر الدستور اللبنانى بهذه الحقوق .(70)

وقد أشارت المادة التاسعة إلى أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية تحت حماية الدولة "على أن لا يكون في ذلك إخلال بالنظام العام"، كما نص الدستور بالنسبة لحرية الإعتقاد على ألا يطولها القانون طالما أنها لم تتعد باب التعبير بشرط عدم الإساءة للغير. وهذه الإساءة تحدث إذا توافرت فيها العناصر المقتضاة فى شأن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات: التحقير والذم والقدح والجنح التي تمس الدين ومنها التجديف. وهناك من يرى أن هذا أمر مهم لأن فكرة النظام العام نسبية ومتطورة، وتفسح المجال لتطوير الأوضاع نحو الأحسن، وهي على كل تدفع في اتجاه فكرة المساواة بين المواطنين وبين الطوائف بحيث إن حرية المعتقد لدى طائفة لا يمكن أن تقوم على الإساءة إلى حرية الاعتقاد لدى الآخرين، وفكرة المساواة تعني المساواة بين الطوائف وأجهزتها ذاتها أمام القانون بشكل لا يفضل طائفة على أخرى لأي داع. ويستطيع المجلس الدستوري إبطال أي قانون يمس مبدأ المساواة، كما يمكن لمجلس الشورى استنادا إلى فكرة المشروعية المنبثقة عن مجموعة القوانين اللبنانية إبطال أي قرار إداري مخالف لذلك النظام العام.(71)ويتميز لبنان عربيا بوجود قاعدة معقولة لحرية العقيدة بغض النظر عن أثرها  الفعلى فى الممارسة السياسية .ولذلك يرى سليم الحص أن فى لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديمقراطية  (72).
ولكن هذا لا يكفى لضمان حرية العقيدة بشكل كامل،ولا لمنع خلط العقيدة بالسياسة .ومن أبرز مظاهر هذا الخلط الآن،الجدل الذى تشهده البلاد هذه الأيام بشأن مطالبة بعض الأحزاب بتحريم الخوض في "ولاية الفقيه" العامة والمطلقة ،والذى تراه قوى سياسية ودينية لبنانية مشروع انقلاب على المادة التاسعة من الدستور اللبناني، والإطاحة بعلة وجود لبنان كدولة للمسلمين والمسيحيين معاً. 
ويستند معارضو هذا الطرح إلى أن الدستور اللبناني يحظر أي تعرض للمعتقد الديني فقط، وبالتالي فإن أي رأي في "اللاهوت السياسي" أو في "السياسة الشرعية" يبقى وجهة نظر، مهما كان عدد معتنقي هذا الرأي، ومهما كان نوع تمسكهم به، ومثلما لا يجوز لـ"الحزب الشيوعي" حظر التعرض لنظرية "ديكتاتورية البروليتاريا" في لبنان، فلا يحق لـغيره في المقابل حظر التعرض لنظرية "ولاية الفقيه".(73)
ولذلك،يرى البعض أن في لبنان افتراقا في التطبيق بين نظام الحرية ونظام الديموقراطية انعكس التباسا بين الحريات الدستورية والممارسات الفعلية التطبيقية على أرض الواقع بسبب المعوقات الطائفية والعشائرية والمناطقية، على أساس أن للحرية الدينية وجهين أساسيين هما: حرية الضمير أو الإيمان من جهة ، وحرية العبادة أو ممارسة الشعائر الدينية من جهة أخرى.أما حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، فلا شك في أنها مطلقة في لبنان، بمعنى أنه بوسع اللبناني أن يمارس أو لا يمارس العبادة والشعائر الدينية.ولكن حرية الاعتقاد التي وصفتها المادة التاسعة من الدستور بأنها مطلقة فإن دونها عوائق عديدة في الواقع اللبناني تحول دون ممارستها بالرغم من أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعتبرت أن تغيير الدين قد أدخل في ثنايا الضمير مما لا يمكن الجزم معه أنه يحصل أحيانا لتحقيق مأرب مثل الطلاق.(74)
كما يشكل النظام الطائفى فى لبنان عائقا أمام حرية العقيدة ، حيث تعترف الحكومة اللبنانية بـ 18 طائفة، وأغلبها مذاهب إسلامية ومسيحية. وفيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية كالزواج أو الإرث أو الوصاية على الأطفال على سبيل المثال، فكل لبناني يخضع للقوانين والمحاكم المخصصة لطائفته الدينية، بغض النظر عن التزام الشخص المعني بالطائفة الدينية المذكورة أم لا. والكثير من هذه القوانين لا تعامل الرجال والنساء على قدم المساواة. ويرى الدكتور ادمون رباط ، أن المادة التاسعة من الدستور ربطت الحرية الدينية على ما يقول "بالنظام الطائفي الذي يفرض على كل لبناني بأن ينتمي إلى طائفة من طوائفه الرسمية وهي وضعية تجعل حرية الضمير مقيدة، إذ أن اللبناني لا يستطيع أن يبقى طليقا في حياته الاجتماعية وممارسته حقوقه السياسية من الإطار الطائفي الذي ولد فيه أو انتسب إليه.وبالرغم من أن القرار 60 ل.ر. الصادر عن المفوض السامي بتاريخ  13 -3-1936 إبان الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، قد بين إمكان إنشاء طائفة القانون أو الحق العادي.
ويرى رباط أن النظام الطائفي يتعارض مع حرية العقيدة لأنه يشكل حجرا عليها بما يفرضه من سلطة أبوية تصوغ المواقف التي يتوجب على أبناء الطائفة اتباعها وإلا اعتبروا خارجين عليها، وهو يتعارض مع جوهر الدين لأنه يشوّهه ويحوله إلى عصبية عدا عن أن النظام الطائفي يحول دون المساواة وتكافؤ الفرص في مختلف مجالات الحياة الوطنية، ويضعف الولاء الوطني والانتماء للدولة ويفاقم أزمة النظام ويساعد على تفجيرها، ويفسح المجال لمراكز القوى الداخلية أن تحد من تطوير النظام الديموقراطي، كما يفسح المجال للقوى الخارجية اللاعبة على الأرض اللبنانية لتستغل هذا الواقع لتفريق الصفوف.
هذا علاوة على أن المنطق الطائفي يبيح للكيانات الطائفية أن تتحصن بما تسميه حقوقا (امتيازات، ضمانات، حصانات) لتمنع التطبيق السليم لحرية العقيدة وبعض الحريات الأساسية الأخرى.ومع أن بعض المشتغلين بالقانون الدستوري رأوا أن الدولة غير محايدة في مسألة الإعتقاد بالله تجاه الملحدين، إلا أن السمت العام للدستور اللبناني هو سمت ليبرالي لاسيما وأنه لم يكرس دينا للدولة ولا لرئيسها في النص. إلا أن الميثاق الوطني القائم عليه لبنان كرس ضمنا توزيع الرئاسات والمقاعد الوزارية وسواها على أساس طائفى، في انتظار تنفيذ الوعد الوارد في مقدمة الدستور من أن: "إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية".(75)
لذا،تطرح قوى سياسية شعار إلغاء الطائفية السياسية حلا لتجاوز النظام الطائفي، كما حاولت منظمات المجتمع المدني اللبنانية بدعم من منظمات حقوق الإنسان الدولية ، تنظيم حملات للدفع بقانون زواج مدني يضمن المساواة بين الرجال والنساء. (76) 
وكانت هناك محاولات عديدة لحلحلة هذا الوضع آخرها إصدار وزير الداخلية اللبناني قرارا مهما في 11 فبراير 2009 جرى تعميمه على كافة الجهات المعنية ، يقضي بالتأكيد على حق كل مواطن في عدم التصريح بالقيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا القيد، باعتبار أن ذلك الحق مستمد من أحكام الدستور ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن سائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان. وبينما كان على جميع اللبنانيين ،بموجب النظام القديم، تعريف أنفسهم بناء على معتقد ديني مُعين،فإن المرسوم الجديد يقضى بأن المديرية العامة للأحوال الشخصية ستقبل أي طلب شطب القيد الطائفي للشخص واستبداله بإشارة (/) في السجلات. وقد ورد في المرسوم اقتباس من الدستور اللبناني وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات دولية لحقوق الإنسان صدق عليها لبنان،والتى تؤكد جميعها أن حرية الاعتقاد المكفولة دستورياً تنطوي على حق الانتماء أو عدم الانتماء إلى طائفة ما، وكذلك حق التصريح أو عدم التصريح بهذا الانتماء في قيود الأحوال الشخصية وشطبه وتعديله، باعتبارها جميعاً الأسس لهذه المبادرة.(77)
و يرى حقوقيون لبنانيون أن هذا التعميم يطرح في الوقت نفسه إشكاليات عديدة على مستوى التطبيق، فهو لا يسري على المرشحين للانتخابات النيابية، لأنه يترتب على كل مرشح أن يوضح انتماءه الطائفي والمذهبي، ولا على التعيينات الإدارية، خصوصاً تعيينات الفئة الأولى، ولا على الزواج لأن الزواج في لبنان ديني، ولا على الإرث، لأن نظام الإرث يختلف بين طائفة وأخرى، فأين سيتزوج مثلاً من يلغي قيده الطائفي في لبنان؟!. ومن جانبها، أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش إن قرار وزير الداخلية اللبناني بمنح المواطنين الحق في شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس هو خطوة مهمة و إيجابية لكن ثمة حاجة لخطوات إضافية لكي يفي لبنان بالتزاماته الدولية بمجال حقوق الإنسان. ودعت الحكومة إلى التحرك سريعاً من أجل تبني قانون مدني للأحوال الشخصية ينطبق على أي فرد لبناني بغض النظر عن الانتماء الديني، ويضمن المعاملة المتساوية أمام القانون فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.(78)
وفيما يرى القس جورج مسوح أنه من المهم والإيجابى أن يقرر وزير الداخلية  منح المواطنين الحقّ في شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس،فهو يؤكد أن هذه الخطوة يلزمها خطوة أكبر منها هي إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية يخضع له اللبنانيون ممن لا يرغبون باتباع قانون الأحوال الشخصية الخاص بكل طائفة من الطوائف المعترف بها. فلا شك أن معظم الذين سوف يختارون شطب قيدهم الطائفي يفضلون إكمال خيارهم هذا بالسعي إلى قانون مدني للزواج، لأنهم إن اضطروا إلى الزواج الديني فقد يلاقون بعض العراقيل والمضايقات من المؤسسات الطائفية المتحكمة بعقود الزواج. ففي لبنان تنحصر صلاحية عقد الزواج بالمؤسسات الرسمية الممثلة للطوائف المعترف بها قانونيًا. فاللبناني غير المؤمن أو غير المبالي أو الملحد أو الذي يريد الزواج بشريك من غير دينه، إن شاء الزواج فما عليه سوى تبادل ممارسة النفاق مع المؤسسة القائمة على أمور الطائفة المسجلة على إخراج قيده، وبالتالى عليه أن يعقد زواجًا دينيًا لا يؤمن به، أو أن يسافر خارج لبنان لعقد زواج مدني تعترف به الدولة اللبنانية التي لا تجرؤ في الوقت عينه على تشريعه. هو إذن نفاق بنفاق يدفع ثمنه المواطن اللبناني، وتنتفع منه الدول المجاورة، ولا سيما قبرص.ويطالب مسوح بهذا الحق  إستنادا إلى مبدأ احترام حرية الإنسان الدينية. فالله، بحسب الديانتين المسيحية والإسلامية، خلق الإنسان حُرا مختارًا بين الخير والشر، وبين الفضيلة والرذيلة، وبين الإيمان والكفر، وسوى ذلك من ثنائيات متناقضة. كما تتفق الديانتان على رفض الجبرية المطلقة، وبما أن الإنسان مسؤول عن أفعاله التي يقوم بها وبأن الله سيحاسبه عليها في الآخرة، يتساءل مسوح :لماذا ترفض الطوائف والمذاهب المختلفة إطلاق سراحه من أسرها؟.(79)

علاوة على ذلك،يتميز الدستور اللبناني بتناقض بين بعض نصوصه وممارستها في الواقع. فنظريا، يصنف الدستور النظام السياسي في خانة النظم الديموقراطية، اذ تحفل الكثير من مواده بهذه الوجهة، ومنها أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل،وأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية،كما أن النظام قائم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. وحرية الاعتقاد مطلقة، والدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية. لكن مقابل هذه المواد ذات التوجه الديموقراطي، يحمل الدستور مواداً تربط حرية الاعتقاد باحترام نظام الأحوال الشخصية، وتكفل حرية التعليم ،ولكن بما لا يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب.(80) وهذه نصوص مطاطة غير منضبطة يسهل تأويلها بما يحد من حرية العقيدة.
و يذكر أن لبنان كان أول ساحة عربية تفجر بها الجدل منذ وقت مبكر حول مسألة حرية العقيدة فى العالم العربى برمته منذ القرن التاسع عشر،على نحو ما تجلى فى عدد من القضايا من أشهرها:قصة أسعد الشدياق. فقد ولد الشدياق على المذهب الكاثوليكي لكنه مال إلى المذهب البروتستانتي بعد تعرفه على الإرساليات والمبشرين البروتستانت ،الذين استقروا في سوريا عام 1836 وأقاموا في بيروت قاعدة لنشاطهم التبشيري في المنطقة العربية عبر تاسيس المدارس وخصوصا " الكلية السورية الانجيلية" عام 1866 . وأدى ميل اسعد الشدياق الى المذهب البروتستانتي واعتناقه له فيما بعد أدى إلى سجنه في دير قنوبين من قبل البطريرك الماروني يوسف حبيش وبقي الشدياق سجين الدير قرابة عامين توفي مقتولا على إثرهما , فكسبت بذلك قضية حرية الاعتقاد في المجتمع العربي الحديث أول شهدائها وقد قام المبشرون البروتستانت بنشر قصة أسعد الشدياق عام 1835 ثم أعاد روايتها ونشرها المعلم بطرس البستاني في كتابه " قصة أسعد الشدياق "عام 1860".وكانت قصة أسعد الشدياق ذات تاثير حاسم في تفكير أخيه الأصغر فارس الذي تبع طريق أخيه أولا في الميل إلى البروتستانت والعمل معهم ومن ثم اعتناق مذهبهم وبعد ذلك بدل فارس الشدياق الاعتقاد المسيحي كله وصار مسلما وتسمى أحمد فارس الشدياق.
وقبل مقتل أسعد وفي عام 1825 ،نشر المبشر الأمريكي البروتستانتي جيمس كنغ وهو الذي عمل معه أسعد رسالة وداعية إلى أصدقائه السوريين بمناسبة مغادرته البلاد السورية وعودته إلى بلاده , وفي هذه الرسالة أوضح جيمس كنغ الذي تسمى ب "يونس" على عادة مبشري ذاك الزمان في التسمي باسماء عربية حتى يسهل تعاملهم مع السكان , الأسباب التي دعته لعدم اعتناق المذهب الكاثوليكي. وقد طبعت هذه الرسالة ووزعت مما جعلها أقرب إلى المنشور التبشيري منها إلى رسالة وداع إخوانية , ويبدو أن هذه الرسالة زادت في إضرام نيران المعركة المستعرة بين الكاثوليك والبروتستانت ، فبذرت بذلك في المجتمع العربي أولى بذور مناقشات موضوع حرية الاعتقاد وحرية الضمير ,إذ تابع الكاثوليك الحملة المضادة من المناشير والتحريمات الكنسية التي كانت قد بدأت منذ وفود المبشرين البروتستانت. وبدورهم رد هؤلاء بحملة كتب ومنشورات مستفيدين هذه المرة من تسامح الحكم المصري في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر ومن التدخل الأوربي في جبل لبنان وبيروت منذ سنة 1840 ومابعدها.  (81)
4- حرية العقيدة فى الأردن

تقترب حالة الاردن من الحالة المصرية كثيرا فى هذا المجال. فقد كفل الدستورحرية العقيدة للأردنيين وكذلك حرية إقامتهم للشعائر الدينية في حدود القوانين وعدم مخالفة النظام العام في الدولة.حيث جاء في المادة 14 منه: " تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ".ولكن نصوصاً دستورية أخرى تقيد ضمنيا هذه الحرية، مثل المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن " الإسلام دين الدولة" (82). ولكن بخلاف الدستور المصرى، لا توجد إشارة مباشرة للشريعة كمصدر للتشريع، بينما تحدد المادة 106 دور المحاكم الشرعية في أمور الأحوال الشخصية والأوقاف والدِية.
وكان دستورا الأردن لعامي 1947 و1952 قد قررا أن : تحمي الدولة حرية ممارسة شعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة الأردنية مالم تكن مخالفة للنظام ومنافية للآداب (م16 من دستور 1947م وم14 من دستور 1952م( ،فقد نصت المادة 16 من دستور 1947 على أن : تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية للملكة الأردنية الهاشمية ما لم تكن مخلة بالنظام أو منافية للآداب.(83)أما دستور 1952، فقد خصص فصلا كاملا لحقوق وحريات الأردنيين على اختلاف ألوانهم وأديانهم .ونصت المادة السابعة عشر من هذا الدستور على "حرية الرأي المكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول والكتابة في حدود القانون و أن حرية إبداء الرأي متممة لحرية الفكر لأن هذه الحرية تبقى ناقصة إذا لم يتمكن الإنسان من التعبير عن أفكاره وعقيدته وأرائه".(84)

وبشكل عام ،فرغم أن أحكام كثير من الدساتير العربية تنص فى مجملها على حرية العقيدة من حيث المبدأ ،إلا أنها قد تباينت في تفاصيل أحكامها بهذا الشأن كما رهنتها بشروط محددة. ولذلك تبدو هذه الحرية فى العالم العربى مطاطية إلى حد كبير . فهي غالبا تعني "حرية العبادة" أو "حرية ممارسة الشعائر"وغالبا ما تكون محددة بعبارة "طبقا للقانون" أو بما لا يشكل تهديدا لأمن وإستقرار المجتمع ووحدته ونظامه العام. كما لم تتضمن تلك النصوص الدستورية المفهوم الشامل لحرية العقيدة، التي تشمل حرية تغييرالأديان  أو حتى حرية عدم الاعتقاد فى أى دين.(85) 
رابعا: حرية التعبير والإبداع وإشكالياتها العربية:
يقصد بحرية التعبير أن يعبر الإنسان عن فكره الخاص، وينقله من مجاله الفردى والشخصىإلى المجال العام مستخدما وسائل التعبير المتنوعة كالكتابة والصحافة، والرسم والإذاعة والتليفزيون والاجتماعات وغيرها.و حرية التعبير تكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية،وقد نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 فى المادة 19 والمادة 29 على حرية التعبير بكل أشكالها بإعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية،كما نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد الحق فى التعبير بما فى ذلك حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع وإستلامها شفاهة أو كتابة أو طباعة.
كذلك،فإن مبادئ جوهانسبرج لعام 1995الخاصة بالأمن الوطني وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات ، والتي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى معايير حقوق الإنسان الدولية، تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقاداً أو إهانةً إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمةٍ أو دولةٍ أجنبية أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها".  (86)
وتقوم حرية التعبير على أساس أنه ليس وجود الشخص سوى قدرته على إكتشاف إمكاناته وتحقيق ذاته والتعبير عن حريته.أو على حد تعبير شارل سكرتان،أنها القدرة على تنفيذ الفعل وحرية إصدار القرار عن إرادة حقيقية فى إتيانه ،وعلى ذلك فالوجود الإنسانى إنما ينحصر فى ذلك العقل الذى يعبر به الإنسان عن ذاته وعن وجوده متحملا مسؤولية خاصة أمام نفسه وأمام كل موجود آخر. وعلى ذلك،فإن فلسفة الحرية وفقا لسارتر ليست فلسفة ركود وإنما هى فلسفة فعل ،لأنه لا رجاء للوجود الإنسانى إلا بالعمل وفى العمل ،بل يمكن القول إن الذى يسمح للفرد بأن يحيا هو الفعل.وقد ذهب الدكتور عماد النجار،إلى إجمال ما يسمى بالأساس النفسى لحرية الرأى والتعبيربأنها:أولا،وسيلة للتقدم.ثانيا ،أداة لإصلاح الحكم وتحقيق الرقابة.ثالثا،آلية لرد الطغيان.رابعا،وسيلة لتحقيق ذاتية الإنسان.(87)

وعلى ذلك،فمن سمات حرية التعبير أنها وسيلةلتقدم المجتمع وترشيده بإعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية،كما أن من سماتها أيضا أنها وسيلة للتعبير عن الذات. ومن ثم يتلاقى الفرد من خلال ممارستها بالمجتمع ويتفاعلان تفاعلاتحتاجه الذات الفرديةكما يحتاجه الحكم الرشيد للجماعة.وقد أسس سقراط حرية الرأى على دعامتين أساسيتين هما:حق الضمير الفردى فى ذاتية لا يمكن فسخها،وفائدة مؤكدة للجماعة عند ممارسة هذا الحق.
 وفى هذا السياق ،يقول هارولد لاسكي في كتابه المعنون "الحرية في الدولة الحديثة " : " فحالما نمنع حرية القول , فإننا نمنع انتقاد المنظمات الاجتماعية , وستكون الإدارة الوحيدة التي يعمل حسابها حينئذ هي الإرادة التي تتفق مع أولئك الذين يمسكون السلطة ... ولقد اثبت التاريخ إن طريق الاستبداد يأتي دائما في طيات إنكار الحرية في هذا المجال "  . ويضيف :" فأغلب الناس الذين يحرم عليهم التفكير حسب ماتعلمه لهم تجربتهم يتوقفون عن التفكير كلية , والناس الذين يتوقفون عن التفكيركلياً , يتوقفون بالمثل عن أن يكونوا مواطنين بالمعنى الصحيح , ولكنهم يتحولون إلى مجرد مخلوقات قاصرة تتلقى الأوامر وتطيعها بدون تمحيص من أي نوع " .و كان توماس جيفرسون يقول: "من يريد اسقاط أي أمة وإنزالها الى الحضيض، ماعليه إلاّ أن يكبح الحريات ويلجم الأفواه". وبناءً على ما تقدم , تتضح أهمية إعطاء حرية الرأي والتفكير للإنسان في : حفظ كرامته , والإبقاء على فعالية دوره الإنساني.(88)
1- حرية التعبير فى مصر:
 حينما صاغ المشرع المصرى الدستور الدائم للبلاد فى العام 1971 ،كانت مصر موقعة على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 وعلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فى الرابع من أغسطس عام 1967،كما كانت منضمة إلى إتفاقية مناهضة التفرقة العنصرية عام 1969 .ولقد وضع الدستور المصرى كل هذه الإلتزامات نصب أعينه عند صياغته ،وتضمن فى الأبواب الأربعة الأولى ما ورد من حقوق فى هذه المواثيق تفصيلا . وإعتبر المشرع الدستورى أن حقوق الإنسان وحرياته وفقا لإلتزامات مصر الدولية بمثابة قاعدة دستورية،فلا يملك حتى مجلس الشعب تعديلها إلا وفق إجراءات مطولة لتعديل الدستور،وهى إجراءات تصل إلى الإستفتاء العام ويختلف ذلك عن صدورها فى قانون يستطيع المشرع تعديله بسهوله ،فضلا عن أن وجودها فى مرتبة عالية تلزم المشرع الأدنى الإلتزام بها .(89)

وقد نظم المشرع الدستورى المصرى مبكرا حق التعبير وأباح حرية الصحافة والنشر وحق الإجتماع. فلقد قررت الدساتير المصرية بدءاً بدستور 1923 مبدأ السيادة الشعبية ،الذى يقتضى أن يكون للشعب ممثلا فى نوابه أعضاء السلطة التشريعية الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شؤون عامة وأن يكون للشعب أيضا بأحزابه ونقاباته وأفراده رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأى الحر والنقد البناء لما تجريه السلطة الحاكمة من أعمال وتصرفات .كذلك،تنص المادة 47 من الدستور المصرى الدائم على أن "حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى".وقد تناول هذا النص الدستورى حرية التعبير عن الرأى وحرية عرضه أيا كانت وسيلته،كما ذهبت وثيقة إعلان الدستور إلى أن "حرية الإنسان المصرى الحقيقية وعزته هى الشعاع الذى وجه سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى".(90)
وتنص المادة 48 من الدستور أيضا على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة،والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور،ويجوز إستثناء فى حالة الطوارىء أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ،وذلك كله وفقا للقانون ".وتنص المادة 49على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمىوالإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .وتنص المادة 50 على أن للمواطنين حق الإجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.كذلك ،تنص المادة 54 على أن "للمواطنين حق الإجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون "  .(91)
وقد كان لأحكام المحكمة الدستورية العليا دور مهم فى تعزيز حرية التعبير فى مصر ،حيث أصدرت عددا من الأحكام التى تدعم وتقر تلك الحرية ،وحددت معالمها وسبل حمايتها ونطاقها وحدود القيود المفروضة عليها .

فبداية، عرفت المحكمة حرية التعبير على أنها:"تمكين عرض الآراء على إختلافها وتلقينها ونشرها بكل الوسائل ، وبالتالى فهى ترى أن حرية التعبير على هذا النحو قد تقررت بوصفها الحرية الأصل التى لايتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها،وبها يكون الأفراد أحرارا لايتهيبون موقفا ولا يترددون وجلا ولا ينتصفون لغير الحق طريقا.و إستندت المحكمة الدستورية العليا فى رأيها هذا على أسانيد شتى من أهمها:إظهار الحقيقة التى لا يستغنى عنها المجتمع لإتخاذ قرارات سليمة،عدم دستورية القيود المتعسفة على حرية التعبير، أن حرية التعبير هى قاعدة كل تنظيم ديمقراطى لا يقوم إلا بها،ذلك أن أهم ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية ، هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها ولا يفرضها إلا الناخبون . وكلما أعاق القائمون بالعمل العام أبعاد حرية التعبير، كان ذلك من جانبهم هدما للديمقراطية قي محتواها المقرر دستوريا ، وانكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغايتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها. وما الحق في الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة ، الحريصين على متابعة جوانبها ، وتقرير موقفهم من سلبياتها ، إلا فرعا من حرية التعبير، ونتاجا لها.(92)
كذلك،حددت المحكمة أشكال حرية التعبير،إستنادا إلى ما جاء فى المادتين 47 و49 من الدستور المصرى.ففى  المادة 47، ورد أن "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى".ويلاحظ على النص أنه قد نص صراحة على حماية الحريات والحقوق التالية:حرية تبنى الآراء، حرية التعبير، حرية النشر،الحق فى اختيار وسيلة التعبير،حق النقد الذاتى، حق النقد البناء. وفيما يتعلق بالحريات الأربع الأولى فالحماية الدستورية الممنوحة لها، العبرة فى ممارستها هو صفة الإنسان بغض النظر عن صفة المواطنة حيث استخدم تعبير "لكل إنسان" ومن ثم فهذه الحماية ليست قاصرة على المواطنين فقط. 

وفى المادة 49 ،نص على أن "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك." ويتضمن النص أربع حريات هى :حرية البحث العلمى، حرية الإبداع الأدبى،حرية الإبداع الفنى وحرية الإبداع الثقافى. ولم يحل النص إلى المشرع العادى تنظيم هذه الحريات وإنما فرض على الدولة توفير الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الحماية، ويلاحظ أن النص استخدم هنا تعبير "للمواطنين" على خلاف المادة السابقة. 

وإضافة لذلك ،إعتبرت المحكمة حرية الرأي بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة القكرية والثقافية وغيرها ، وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية ، كحق النقد ، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ، وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي ، وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الأراء ، وحق مخاطبة السلطات العامة. وحرية التعبير التي كفلها الدستور ، هي القاعدة في كل تنظيم ديموقراطي لا يقوم إلا بها ، كذلك،قضت المحكمة بأن حرية التعبير مكفولة لكل مواطن ،وحددت أشكال تلك الحرية على النحو التالى:حرية عرض الآراء،حرية نشر الآراء،حرية التماس الآراء والأفكار،حرية تلقى الآراء والأفكار،حرية نقل الآراء والأفكار،حرية اختيار وسيلة التعبير،حرية تداول الآراء،حق النقد البناء،حرية تدفق المعلومات،حق الحوار العام.(93) 

 وفيما يتعلق بحماية حرية التعبير ،فقد قضت أحكام المحكمة الدستورية بأن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها، قصدا من الشارع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيدا على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيا، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستورى، بأن قيد حرية أو حقا ورد فى الدستور مطلقا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عمله التشريعى مشوبا بعيب مخالفة الدستور. كما أكدت أحكام المحكمة أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصر فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، حيث إن من المقرر أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها وعلانية  حتى لو عارضتها السلطة العامة . 
 كما أقرت المحكمة بأن حماية حرية التعبير تتسع لتشمل حتى التعبير عن الآراء الخاطئة،إذ أفصحت المحكمة صراحة عن عدم الاعتداد بنوعية الآراء أو وسيلة التعبير أو مكانه، واستبعدت الطابع الانتقائى لفكرة أن حرية التعبير مدخل لتوافق عام لأن الهدف هو الوصول للحقيقة، واستبعدت صراحة ربط الحماية بمدى صحة الأفكار ولا حتى بتمشيها مع الاتجاه العام أو بفائدتها العملية.
وقد ألزمت أحكام المحكمة الدستورية العليا،الحكومة المصرية بحماية الحريات الأساسية للمواطن وأن تلتزم الدولة بتوفير الحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية،بمعنى أنه " لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل إن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة." وحيث إن حرية التعبير تندرج ضمن الحريات الأساسية، تصبح كافة الحقوق الفرعية المنضوية فى حق التعبير مشمولة بالحماية القانونية المبسوطة على حرية التعبير، أى أن حق المعرفة وحق التماس المعلومات والأفكار وحق إتاحة الوصول الميسر لها ..الخ، تستظل بتلك الحماية، كما أن مستوى الحماية المقرر فى القانون المصرى لحرية التعبير يخضع للمراجعة استنادا إلى البعد الأول ويسرى البعد الثانى عند مراجعة القيود الواردة فى التشريع المصرى على حرية التعبير.(94)

أما بخصوص القيود على حرية التعبير،فقد حددت أحكام المحكمة نطاق تلك القيود ،حيث أكدت أنه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى توخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها  وعلانية  تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما  ولو عارضتها السلطة العامة ، إحداثا من جانبهم  وبالوسائل السلمية ، لتغيير قد يكون مطلوبا .ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم إلا بها ولا ينهض مستويا إلا عليها.(95)
 كذلك،منعت المحكمة الدستورية العليا تقييد الحريات حينما أقرت أنه لا يجوز تقييد حرية التعبير بأغلال تعوق ممارستهاسواء من ناحية فرض  قيود مسبقة على نشرها،أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها.ويجب ألا يكون الإيمان بحرية التعبير شكليا أو سلبيا ذلك أن الإيمان غير الحقيقى أو الشكلى يخلق مؤسسات خاويةأو أشكال لحكم الفرد،بل يتعين أن يوجد الرأى والرأى الآخر وتتفاعل الآراء لتثمر الرأى الصحيح الناضج الذى يلائم المجتمع وقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية على هذا النحو .(96)
ووضعت المحكمة أيضا حدود التقييد المسموح به لحرية التعبير على أنه: لا يجوز للسلطة فرض الوصاية على العقل العام بعدوانها على حرية التعبير.و لا يجوز تقييد حرية التعبير بطريقة تعيق ممارستها وذلك يتأتى من فرض قيود مسبقة على النشر أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، حيث إن هناك خطورة اجتماعية فى فرض قيود ترهق حرية التعبير إذ يهدد ذلك أمن الوطن واستقراره، وليس متصورا أن حق النقد فى حد ذاته يؤدى إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة.
وقد أحال النص الدستورى للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها، ولا ينبغى أن يفهم هذا النص على أنه يمنح المشرع العادى سلطة مطلقة فى فرض الحدود ذلك أنه يحدها أربعة قيود:على التنظيم التشريعى ألا يصادر الحق أو الحرية، عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية،فضلا عن عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق،إضافة إلى مراعاة القيود الواردة فى الدستور التى تحد من نطاق سلطته، ولا أن تكون القيود المفروضة على الحق تشكل افتئاتا على الحرية والحق بحيث تخرجه من مضمونه وتجعله غير ذي جدوى. 

 وفيما يتصل بحرية النقد ،فقد أكدت المحكمة أن الدستور قد عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد ، وإن كان نوعا من حرية التعبير ، وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها ، إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد ، إذا كان بناء ، أنه فى تقدير واضعى الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سويا على قدميه. وما ذلك إلا لأن الحق فى النقد ، وخاصة فى جوانبه السياسية ، يعتبر إسهاما مباشرا فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديموقراطية، وحائلا دون الإخلال بحرية المواطن فى أن "يعلم"، وأن يكون فى ظل التنظيم بالغ التعقيد للعمل الحكومى، قادرا على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه. على أن يكون مفهوما أن الطبيعة البناءة للنقد ، التى حرص الدستور على توكيدها ، لا يراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التى تعارضها لتحدد ما يكون منها فى تقديرها موضوعيا، إذ لو صح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق فى الحوار العام. وهو حق يتعين أن يكون مكفولا لكل مواطن وعلى قدم المساواة الكاملة.(97)
 وأشارت المحكمة إلى أن ما رمى إليه الدستور فى هذا المجال هو ألا يكون النقد منطويا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية، كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة، كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار، كتلك التى تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية.(98)
وتظهر الممارسة الفعلية أن تطورا ملموسا حدث فى مجال حرية التعبير فى مصر بالفعل، وخصوصا على صعيد حرية الصحافة. ولكن استمرار هذا التطور مرهون باستعداد السلطة للتحمل أو رغبتها فى استخدام حرية الصحافة لتحسين صورة نظام الحكم فى الخارج، وليس ببنية تشريعية ملائمة للحرية. فما زالت البنية التشريعية المصرية حافلة بترسانة من القوانين التى يسهل تفعيلها فى أى وقت لتقييد حرية التعبير.

2- حرية التعبير فى لبنان:
كفل الدستور اللبنانى حرية الرأى والتعبير ،إذ نصت مقدمته بعد التعديل على أن "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد.و حرية الرأي التي أعلنتها المادة 13 من الدستور اللبنانى مكفولة ضمن دائرة القانون دون أن تطلق عليها صفة الإطلاق، فقد نصت هذه المادة على أن:"حرية إبداء الرأي قولا وكتابة ،وحرية الطباعة ،وحرية الاجتماع ،وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".(99) 
أما بشأن حرية الطباعة والنشر  والتي لا تقوم حرية الرأي بدونها ، فينضوي نظامها القانوني في القوانين المتعلقة بالمطابع والنشر ولاسيما وسائل الإعلام على اختلافها.وأهم هذه القوانين قانون المطبوعات الذي يحظر في المادة 27 منه "إصدار أية مطبوعة صحافية قبل الحصول مسبقا على رخصة..." كما أنه نظم أحكاما دقيقة بشأن إنشاء دور النشر وبيع المطبوعات وكل ذلك يستدعي ترخيصا كما أن المرسوم الاشتراعي الرقم 74 تاريخ 13/4/1953 حدد عدد المطبوعات الدورية السياسية.(100)
غير أن حرية الرأي والتعبير فى لبنان تبقى محاطة بسياج من الرقابة ،حيث إن المراجع الدينية تتدخل في مراقبة الكتب والأفلام، كما حصل مثلا بالنسبة الى كتاب الدكتور صادق جلال العظم فى نهاية الستينيات من القرن الماضى  والمعنون"نقد الفكر الديني" مما حمل النيابة العامة على الإدعاء عليه ورفع دعوى ضده تتهمه فيها بالتحريض على الشغب المذهبي.  إلا أن القضاء الجزائي كف التعقبات بحقه في حكم شهير.علاوة على ذلك،تحظرالمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 على الموظف "أن يلقي أو ينشر بدون إذن كتابي من الرئيس المختص في وزارته خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون"، وقد احتج الأساتذة الجامعيون على تطبيق هذه المادة بحقهم، علما أنه في البلاد الراقية الأستاذ الجامعي الذي لا يؤلف ولا ينشر يعتبر أنه أخلّ بأهم مكونات عمله.(101)
3- حرية التعبير فى الأردن:

وضع المشرع الأردني الأطر القانونية اللازمة حرية التعبير .فبداية، إلتزمت الأردن عددا من المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ، منها: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يشتمل على ضمانات حرية التعبيرالمتجسدة في البند 19 منه،إعلان برشلونة في نوفمبر لعام 1995 الذي يهدف لتعزيز الحواروالسلام والاستقرار والازدهار في إقليم المتوسط من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير؛ والبند 2 من اتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في نوفمبر لعام 1997، والذي ينص على وجوب احترام جميع المواد المتعلقة بمبادئ الديموقراطية. (102)
ولقد نظم قانون المطبوعات والنشرحرية الرأي والصحافه والطباعة والنشر وجاء منسجما مع نص المادة 15 من الدستور الأردني والتي تنص على أن :"لكل أردني أن يعرب بحريه عن رأيه بالقول والكتابة والتقرير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون،وأن الصحافه والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ولايجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون" .ولقد نظم قانون المطبوعات رقم 10 لسنة 1993م وخلاله تم إلغاء القانون السابق رقم 33 لسنة 1993م ولقد نظم هذا القانون العمل الصحفي وضمن حرية الصحافة وحرية الطباعة والنشر وإنشاء الصحف وأماكن الطباعة (103). 

وجاء بعد ذلك قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998وتعديلاته لسنة 1999 ، و تضمنت مواده الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي وحرية الطباعة والنشر حيث نظمت المواد 6و8 منه حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات وضرورة إفساح المجال أمام المواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية و الإجتماعية للتعبير عن أفكارهم. 
و في 9 يونيوعام 1991" صدرالميثاق الوطني الأردنى الذى نص على احترام العقل والإيمان بالحوار والاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف في الرأي واحترام الرأي الآخر والتسامح ورفض العنف السياسي والاجتماعي،وأن  الأردنيين رجالا ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين وهم يمارسون حقوقهم الدستورية. (104)
كذلك،نصت المادة 99 على أن " تكفل الدولة حرية الرأي لكل أردني وأن يعبر عن رأيه بحرية بالقول والكتابه والتقرير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا تتجاوز حدود القانون" ،وأن الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون" ،كما لايجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق احكام القانون" . وتماشيا مع هذه النصوص فقد تم إصدار قانون للمطبوعات والنشر ينظم هذه العملية. ولصون حرية الصحافة وتسهيل عملية الحصول على المعلومات فقد تم تقديم مشروع قانون يضمن حق الحصول على المعلومات من قبل المجلس الأعلى للشباب ويتم مناقشة هذا المشروع حاليا في مجلس النواب. (105)
وفى تقريرها السنوى حول أوضاع الحريات الصحفية وحرية التعبير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير في 3 مايو من كل عام ،أكدت الجمعية الأردنية لحقوق الانسان فى تقريرها عام 2007أنه قد طرأ تحسن هام على الإطار التشريعي لحرية الصحافة والتعبير والحق في تداول المعلومات في البلاد، وذلك من خلال التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر وإلغاء المادة 150 من قانون العقوبات ، والتي كانت تقضي بسجن الصحفي بسبب رأيه، وكذلك من خلال صدور قانون الإعلام المرئي والمسموع فى 10/12/2002، وتشكيل الهيئة المسؤولة عنه. وقد مهدت الحكومة لذلك من خلال ما تضمنته وثيقة "الأردن أولاً" التي اعدتها الهيئة المشكلة لذلك والتي تؤكد على ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة إلى جهات الرقابة المختصة وإلى الصحافة ووسائل الاتصال. ويأتي صدور "ميثاق الشرف الصحفي" عن نقابة الصحفيين، والذي بدا وكأنه قد جاء مقايضة للحصول على التعديلات المذكورة، خطوة أخرى هامة لتطوير الصحافة مهنياً من خلال اعتماد معايير أخلاقية وقيمية للأداء الصحفي ولمهنة الصحافة. ويترافق ذلك مع إعادة توصيف وظيفة المجلس الأعلى للإعلام بحيث يسهم في تطوير الإعلام الأردني مهنياً، وفي الحد من تجاوزات الصحافة وتقليل اللجوء إلى المحاكم.( 106)
غير أن تلك الخطوات لم تحل دون وجود إنتقادات محلية ودولية لأوضاع حرية التعبير فى الأردن ،حيث ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقرير لها عام 2006أن على الحكومة الأردنية إلغاء بعض مواد قانون العقوبات التي تستخدم حصراً لإخماد الأصوات المعارضة. ففي العام 2006استخدمت كلٌّ من النيابة العامة المدنية والعسكرية قوانين عفا عليها الزمن لتوجيه اتهامات إلى بعضٍ منتقدي السلطات البارزين؛ مما يمثل تهديداً لحرية التعبير في الأردن. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن لهذا الأسلوب المكشوف من توجيه الاتهام ثم إسقاطه أثراً مخيفاً على منتقدي النظام، ما يبين أن أمام الأردن طريقاً طويلاً قبل أن يصبح بلداً يحترم حرية التعبير وسيادة القانون". وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مراراً التزامها بإصلاح القوانين التي كثيراً ما تعتمد عليها لإسكات منتقديها والتعبير غير المقبول شعبيا. ففي يوليو 2005، قال مسئولون حكوميون كبار لهيومن رايتس ووتش أن الأردن يعتزم تعليق العمل بمواد قانون العقوبات المثيرة للجدل بما فيها المادة 150، وذلك ريثما يتسنى للحكومة إصلاح هذا القانون. ومن ثم لم توقف العمل بالمواد المثيرة للجدل ولم تكفّ عن ملاحقة منتقديها. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش في عام 2006 ست حالات شكلت فيها الاتهامات غير المبررة خطراً على حرية التعبير.(107)
ويؤكد تقرير الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق الإنسان، أن طريقة تفعيل قانون المطبوعات المؤقت لعام 1997 والاقرار اللاحق لقانون المطبوعات والنشر لعام 1998، فرضا نظاما صارماللرقابة، ومنحا الحكومة سيطرة كبيرة على الصحف المستقلة، وسمحا بإغلاق الصحف لمخالفات متنوعة صيغت بأسلوب فضفاض وقيدت عمل المؤسسات والمراكز الأجنبية والمحلية. ويصف إستراتيجيات الحكومة تجاه الصحافة والمتعلقة بسياسة التعيين في) قطاع الإعلام: من الإرهاب إلى المضايقات إلى ممارسةالضغوط على الصحفيين والحملات الحكومية المنظمة ضد الصحافة).ويراجع التقرير نصوصا من قانون المطبوعات لعام 1999 التي مازالت مخالفة لمعاييرحقوق الإنسان الدولية، مثل: ترخيص الحكومة للمطبوعات، ملكيتها للصحف،العضوية الإجبارية في نقابة الصحفيين الأردنيين، الرقابة المسبقة على الكتب والمطبوعات، القيود على مراكز الأبحاث. ويكشف التقريرإمكانية قيام الحكومة بشن الهجمات وفرض الرقابة على حرية الصحافة عندمايتعلق الأمر بمواضيع حساسة تتعلق بأمن الدولة، وحماية "القيم التقليدية" كما تستخدم السلطات وسائل التعتيم، وتمارس أنواع الضغط الأخرى لتطويع الصحفيين.فبالإضافة إلى قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين، يتم ملاحقة الصحفيين على أساس قوانين متشددة أخرى مثل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون حماية وثائق وأسرار الدولة. وتتضمن كل هذه القوانين مواد مقيدة لعمل الصحافة. فالحكومة هي الجهة التي تمنح الترخيص للصحف ويسمح لها القانون بممارسة الرقابة على الكتب المحلية والخارجيةويضع القانون قيودا على من يريد ممارسة الصحافة،بالإضافة إلى أن حرية الوصول إلى المعلومات نادرة وتقريبا غير موجودة إلا ما تسمح الحكومة بنشره أو تسريبه.(108)
وذكر التقرير أيضاأن نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجمعيات حقوق الإنسان الأردنية والعربية والعالمية قد شكت في مناسبات عديدة من القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الصحفية. ففي منتصف نوفمبر 2008  ،أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً انتقدت فيه القوانين المؤقتة التي أقرتها الحكومة مؤخراً قائلة إنها زادت من تقييد الحريات العامة وحدت من حرية التعبير السلمي، وطالبت بإلغائها. كذلك،بعثت لجنة حماية الصحفيين الدولية قد بعثت بنداء إلى المسؤولين الأردنيين تعبر فيه عن قلقها العميق للقيود التي فرضتها الحكومة على مراسلي محطات التلفزة العربية والعالمية.(109) 
ورصد تقرير الجمعية أشكالاً من الإنتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير منها:استدعاء صحفيين من جانب الأجهزة الأمنيةوالتحقيق معهم حول مقالات نشروها، ومنع مسيرات جماهيرية و اعتقال مواطنين بسبب آرائهم.وكذا فرض رقابة مسبقة على صحف بأمر من المدعي العام،و اعتقال شخصيات بسبب إدلائهم بتصريحات لا ترضى عنها الحكومة(110).ومنع محاضرين من إلقاء محاضرات واعتقالهم وإبعادهم عن البلاد. و تعرضُ مندوبي الفضائيات العاملين في الأردن لمضايقات كثيرة وذلك منذ عام 1999،فضلا عن وجود رقابة مسبقة على المادة الصحفية، وحجب استعمال أجهزة فنية ،ومنع الصحف من نشر أية معلومات عن قضايا محددة ،ما يعد منافياً لحرية الصحافة والحق في تداول المعلومات، كما يأتى متناقضاً مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.(111)
وترصد تقارير منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية أن التضييق على حرية التعبير فى الأردن قد زاد بعد سبتمبرعام 2001 ،من خلال إتخاذ الحكومة بعض الإجراءات لتقييدها ،حيث طالبت السلطات عددا من مقدمي الخدمة بعدم الوصول إلى بعض المواقع الإخبارية المستقلة، كما اتخذت بعض الإجراءات القانونية لتحجيم حرية التعبير فى وسائل الإعلام المختلفة بما فى ذلك شبكة الإنترنت (112)، ويرصد تقرير منظمة "صحفيون بلا حدود" أن كل مزودى خدمة الإنترنت فى الأردن يجب عليهم المرور من خلال الشبكة الحكومية أولا للاتصال بالإنترنت بما يعنى إمكانية تعرضها للرقابة من الهيئات الحكومية (113)،كل ذلك قد ألقى بظلاله على حرية إستخدام شبكة الإنترنت أيضا، ويسود اقتناع على نطاق واسع بين الأردنيين أن الأمن يقرأ التعليقات التى يكتبها المواطنون فى غرف الدردشة ، وقد بدأت رقابة الحكومة منذ فترة مبكرة لدخول الانترنت ،حيث تم رصد مضايقات ،ففى عام 1996 (114).
وانتهى استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية ونشر نتائجه منتصف سبتمبر2002 ، إلى وجود مشاكل كبيرة على صعيد حرية التعبير. فقد ذكر 79% من أفراد العينة بأنهم يخشون انتقاد الحكومة علناً في حين قال 74% بأنهم لا يشاركون في النشاطات السياسية خوفاً من العواقب، واعتبر 47% من المستفتيين بأن حرية الصحافة مضمونة الى درجة متوسطة.(115)
 هذا على الرغم من أن الملك عبد الله الثاني كان قد أعلن فى أكثر من مناسبة التزامه الكامل بضمان حرية الصحافة وحماية حرية التعبير ،وأكد عليه خلال الكلمة التى ألقاها أمام المنظمات الأمريكية بواشنطن فى مارس 2005 (116)، كما أطلق مشروع "الأجندة الوطنية" فى فبراير 2005 كمشروع إصلاحي يمتد لعشر سنوات، قدمت خلاله عددا من التوصيات تتجاوب مع مطالب الصحفيين فى الأردن ولكن الفجوة بين المقترحات والتطبيق الفعلي ظهرت سريعا عندما رفضت الحكومة وعد من النواب فى البرلمان إدراج هذه التوصيات ضمن مشروع الصحافة الجديد الذى كان يجرى إعداده للإقرار عام 2006 (117).
4-  حرية التعبير وحرية الإبداع:
يمكن القول إن الإبداع نمط من أنماط التفكير و مستوى متقدم في سلم القدرات الذهنية للإنسان، حيث يتميز به أولا عن غيره من الكائنات الحية، و يختص به ذوو المواهب. و الإبداع من الناحية العملية يُعرف بأنه العملية التي تؤدي إلى ابتكار أفكار جديدة و أساليب متجددة و وسائل تقنية مستحدثة و تطبيقات في شتى مجالات الحياة غير مألوفة .. ابتكارات يشترط فيها نقله نوعية أحسن وأفضل مما هو كائن من أجل إسعاد الإنسان و تيسير سبل الحياة أمامه.(118) فالإبداع ينصرف إلى القدرات المميزة للأشخاص الموهوبين، و القدرة على إظهار السلوك الإبداعي إلى درجة ملحوظة. و يشمل السلوك الإبداعي فيما يشمل الاختراعات و التصاميم و الاستنباط، و التأليف الفكري و الأدبي و الفنون التشكيلية و التأليف الموسيقي والإنشاءات الهندسية و العمرانية و الابتكار والتجديد و التطوير في شتى مناحي الحياة و مجالاتها الإنسانية. 
الإبداع ليس تفكيرا مزاجيا أو شطحات عفوية، أو نزوعا فجا، وإنما هو النظر للمألوف بعين ناقدة وبطريقة غير عادية قد لا تتراءى لغير المبدع، و من زاوية غير مألوفة، ثم تطوير هذا النظر ليتحول إلى فكرة، ثم إلى تصميم، ثم إنشاء إبداعي قابل للتطبيق و الإستعمال.و بناء عليه،فإن الإبداع موهبة و عبقرية و ذكاء و إحساس بالحرية و سعي دائم للتحرر، وكلها عناصر متلازمة. ومن جانبه ،يرى المفكر والفيلسوف المصري الدكتور زكي نجيب محمود ،أن الإبداع الإنساني هو تجديد جوهري و أساسي ضمن حركية الحياة و الكون لكونه صادرا عن ذات واعية حرة تعي مصيرها و مصير الكون، تنزع دوما نحو الخير والسموّ بالإنسانية ، أيّا كان نوع هذا الإبداع ، والإبداع في حاجة إلى عوامل مساعدة ،أبرزها الحرية،من أجل إبرازه وتجسيده وإنمائه ونشره وتجذيره .(119)

وبالطبيعة ،يظل المبدع في حاجة دائمة إلى أجواء نفسية وصحية و بيئية سوسيولوجية مشجعة على اكتمال إبداعه و على رأس هذه العوامل الحرية، فلا يعقل أن يصدر الإبداع من ذات تكبلها العبودية من الداخل، كما يستحيل أن يصدر الإبداع في بيئة يسودها القهر و الظلم و الحد من الحريات الفردية و الجماعية، و إن صدر الإبداع واخترق الأسوار الحديدية، يستحيل أن يحيا و أن ينمو و أن يعطي ثماره و أن يشع في بيئة تسودها العقد النفسية و الأمراض الاجتماعية و يسيطر فيها القهر المؤسساتي.(120)

 وفيما يرى البعض أن لا بد من وضع حدود للحرية حتى يأخذ الإبداع بدوره حدودا له وإلاّ تحوّل إلى معول هدم لقيم الأمة و ثوابتها و مقدساتها و موروثها الثقافي ،يدافع البعض الآخر عن الحرية المطلقة في الإبداع ، محتجين بأنه لو كانت هناك حدود أمام الإبداع لما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه، و لما اكتشفت القارات و المحيطات و لمَا سبر الإنسان أغوار الكون و طوع الموجودات ،و شعار هؤلاء لا إبداع بدون حرية، و لا يمكن أن تكون هناك حدود لتقييد حرية الإبداع.فالمبدع هو في الأصل شخص موهوب حباه الله قدرة متميزة عن غيره عندما يسمو بها بواسطة الإطلاع المستمر و البحث و الصقل للتجربة، فهو في حاجة ماسة إلى حرية حقيقية، ليتحرر من أسر الواقع و التقاليد و العادات و الجمود و الروتين،ويحلق في آفاق جديدة، و يبحر صوب المجهول، ذلك أن التقاليد الصارمة و الموروثات النمطية و الحدود المصطنعة و الممنوعات الكاذبة المظهرية، كلها موانع و إحباطات تصيب المبدع في مقتل و تقضي على إبداعه، بعد أن تكبله و تسجنه و تشل تفكيره و خياله. 
ويشكل التسلط ومصادرة الحرية أكبر تهديد لروح الإبداع، كما يقفان حجر عثرة أمام روح الابتكار و المغامرة ،فالتسلط الأبوي هو البداية الأولى لسحق بدايات الإبداع الناشئة، والتنميط والإخضاع المستمر والقهري للتقيد بنموذج الكبار ونمطية الحياة السائدة ،سلوكات تقتل الروح الإبداعية لدى الناشئة وتعيق عملية النمو لديهم وجدانيا وعقليا ، وتشلّ كل تفكير آني ومستقبلي لديهم .. أنها سلوكات تغرس في نفوسهم روح القهر الداخلي مما يؤدي بهم إلى الدخول تحت مظلة الكبار طائعين. وهذه كلها عوامل محبطة للمبدع و موانع للشعور بالحرية التي يتم بها الإبداع.(121)فالإبداع الحقيقي يتعارض مع الخضوع و القهر، و المبدع بطبيعته يضيق بكل القيود و بكل ما يحاصر عقله وذاته، تنزع نفسه دوما إلى الجديد و التجديد، تشعر باستمرار أنه جزء من الكون الفسيح المترامي اللامتناهي، المبدع يضيق من التقاليد و العادات، يختنق من النمطية، يريد أن يقول ما يؤمن به بصرف النظر عما يراه غيره أو يحس به أو يفضله. (122)

إن الرؤية العميقة التي تنشد النهضة، تفيد أن القيود على حرية الفكر والتعبير والإبداع معطلة لتلك النهضة. وعندما تكون ممارسة الحرية من قبل النخبة مانعة لحرية الأمة نفسها، فإن ذلك يسحب من النخبة حريتها.  والأهم من ذلك، أن حرية الفكر أصلية من حيث هي نتاج حرية الاختيار.ولذلك فإن الحرية الفكرية، باعتبارها ممارسة للإبداع، عمل وحق أصيل. فالإبداع حر، ولكن كل أشكال الإبداع، تعبر دائماً عن أمتها، وتقوم بوظيفة اجتماعية، تجاه هذه الأمة. والفكر حر، لأنه محاولة لفهم الأمة، وطرح رؤى لها ومنها، وتصور بدائل لمستقبلها. ويمكن القول إن ممارسة حرية الفكر، هي طرح مسموح به لكل طرف، دون أن يتوحد الفكر مع السلطة،فالأصح أن يصبح الفكر سائداً ومؤثراً، بدعم الأمة وجماهيرها، واختيارها. وبهذا، تصبح الأمة مصدر الرؤية الفكرية الحاكمة، والقادرة على تغييرها. وذلك هو المناخ النهضوي.!(123)

يفهم من ذلك إذن أن العلاقة بين الحرية والإبداع علاقة متكاملة ، فلا إبداع بدون حرية ، لأن الحرية هي الضمان الوحيد لإبداع حقيقي يقترب من الواقع بمعطياته ، وفي ذات الوقت يأخذ بالحسبان الثوابت التي يسير عليها المجتمع ويتمسك بها ، فتكون مصدراً لانطلاقته الإبداعية بالإضافة إلى التغيرات الحاصلة من حوله في هذا العالم المتسع. وبكلمات موجزة ،يمكن القول إن الإبداع صنو الحرية و الحرية هي الشرط الأساسي لوجود الإبداع. كما أن حرية الفكروالتعبير، مولدة للإبداع بالضرورة، فالأخير لا يزدهر كلما زادت القيود والقوالب. وللحرية والفكر، توابع هامة، لأنها مفضية للنشر، وحرية الدعوة لهذا الفكر أو ذاك، وبالتالي فهي تشمل حرية التعبير، وحرية الرأي. مما يجعلها تغطي العديد من المجالات، العلمية والفكرية والسياسية والفنية.وبهذا المعنى المتكامل، تمثل حرية الإبداع، آلية عمل العقل ومعالجته لأمور الحياة، بكل ما يشمله ذلك من تشكيل للوعي الجمعي للأمة، وصناعة الثقافة. فالحرية المقصودة هنا، ليست حرية الفرد، فيما يخص نفسه، وأفكاره الخاصة، بل هي حرية المبدع والمثقف والفنان والكاتب والعالم، فيما يخص دورهم في حياة الأمة.(124)

وبرغم الترابط الوثيق بين حرية التعبير والإبداع ،إلى الحد الذى أدى إلى الخلط بينهما لدى أوساط قانونية كما في دوائر إعلامية ،إلا أن هناك فروقا بين الإثنتين .وفى هذا الخصوص ،يرى الأكاديمى المغربى على القاسمى أن المثقفين العرب لم يقوموا بدور جدي لشرح قضية حرية الإبداع والتمييز بينها وبين حرية الرأي, وتوضيح إلى أي مدى ألحق الخلاف المبرر على الشطط في حرية الرأي حين تصل إلى حد التجني على آخرين أو سبهم الضرر بحرية الإبداع، التي يتسم التعبير فيها بطابع مختلف عنه في حرية الرأي. فاختلاف طرائق التعبير يوجب التمييز بين كتاب يُقرأ قراءة حرفية للتعرف على موقف مؤلفه أو رأيه في قضية ما, ورواية يلعب الرمز دوراً مهماً فيها.(125) وكثيرة هى الاعمال الإبداعية التى تعرضت للمصادرة فى العقود الماضية، مثل رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ، والجزء الخاص بالتصوير الإسلامي في موسوعة "تاريخ الفن" للدكتور ثروت عكاشة, ورواية "الخبز الحافي" لمحمد شكري, و"النبي" لجبران خليل جبران, و"ليلة الغلطة" لطاهر بن جلون, و"شرق المتوسط" لعبدالرحمن منيف، وغيرها من الأعمال الإبداعية الكبرى التي تدخل في نطاق حرية الإبداع ولا تعبر عن رأي بالمعنى المباشر. 
 ومع ذلك ينبغي أن يكون واضحاً أن حرية الإبداع لا تشمل الطعن في العقائد الدينية أو الخروج على الأخلاق العامة, على أن يكون الفصل حين حدوث خلاف على عمل إبداعي هو للمتخصصين في هذا المجال والنقاد والعارفين فيه, وليس لعلماء الدين أو الحركات السياسية الإسلامية أو غيرها. وقد شهدت مصر أخيراً تجربة مهمة في هذا المجال عبر دعم اثنين من كبار المثقفين الإسلاميين لنشر رواية "أولاد حارتنا"،حيث أمكن إخراج هذه الرواية إلى النور في صورة كتاب للمرة الأولى نتيجة مصادفة نتجت عن اختلاف نجيب محفوظ مع ناشره التاريخي, واتفاقه قبيل وفاته مع ناشر آخر تصادف أن صلة نسب تربطه بمثقف إسلامي كبير سبق أن نشر شهادة حق على "أولاد حارتنا" عقب محاولة اغتيال مؤلفها. وقد أزال صاحب الشهادة د. كمال أبو المجد الالتباس في قراءة هذه الرواية بقوله: "فهمت شخصية عرفة بأنها رمز للعالم المجرد, وليس رمزاً لعالم بعينه. كما فهمت شخصية الجبلاوي على أنها تعبير رمزي عن الدين, وليست بحال من الأحوال تشخيصاً رمزياً للخالق سبحانه, وهو أمر يتنزه عنه الأستاذ نجيب محفوظ ولا يقتضيه أي اعتبار أدبي فضلاً عن أن يستسيغه أو يقبله". وبالرغم من أن هذه الشهادة نشرت في جريدة "الأهرام", وليس في مطبوعة محدودة التوزيع, في 29 ديسمبر 1994, لم يفكر أحد في الانطلاق منها لفتح حوار حول حرية الإبداع, ولا لاتخاذ خطوة باتجاه نشر الرواية الممنوعة. وقد أخذ د. أبو المجد على عاتقه دعم نشر الرواية أخيراً, مع مقدمة لها بقلمه, وكلمة من مثقف إسلامي كبير آخر هو الدكتور محمد سليم العوا على غلافها الأخير.
وتأسيا على ذلك،يرى الدكتور وحيد عبد المجيد أن التمييز بين الرأي والإبداع هو المدخل الفعال لمعالجة قضية حرية التعبير والإبداع ،حتى نفتح للعقل المصري والعربي عموما مجالا للتنفس يعيده إلي الحياة‏،حيث يتركز القصور الذى تعانى منه مصر الآن فى القيود الحقيقية المتزايدة على حرية الإبداع ،بالرغم من  حدوث تقدم ملموس فيما يتعلق بحرية التعبير الإعلامى بصفة خاصة‏(126)
5- القيود على حرية التعبير والإبداع بين السلطة والمجتمع:
تفيد أية نظرة إلى حال حرية التعبير والإبداع فى بلادنا العربية عموما ،أن الإبداع في أزمة، ليس أدل عليها من نزيف المبدعين والموهوبين الذين غادروا هذه الديار نجاة بإبداعاتهم و مواهبهم التي تفتحت أكثر في الخارج الذي احتضنهم و رحب بهم فأبدعوا في الفكر و الطب والتكنولوجيا و الفضاء و البحث العلمي وغيرها. 
وتتخذ عمليات تقييد حرية الإبداع والتعبير أشكالا مختلفة في مجتمعاتنا العربية، لعل أكثرها الآن ما يندرج تحت إسم الدين أو الاخلاق أو المجتمع. وهي تسميات لايراد منها معناها الحقيقي في الأغلب الأعم، وإنما يراد بها تبرير عمليات القمع الفكري وهيمنة الرقابة الجامدة على الإبداع بألوانه المختلفة. والنتيجة هي كثرة ما نراه من مصادرات لأعمال الفكر والإبداع من ناحية، وتزايد وطأة الإرهاب الواقع على المفكرين والمبدعين من ناحية مقابلة.(127)
ولقد قال يوسف إدريس ذات مرة :"إن الحرية المتاحة في العالم العربي كله لا تكفي كاتبا واحدا"، وهو قول كان في زمنه تعبيرا عن شعور جمع بين كثير من المفكرين والمبدعين ضد هيمنة أشكال الرقابة المنظورة وغير المنظورة .أما في هذا الزمان ،وبرغم الخطوات التى خطتها دول عربية عديدة فى مجال صيانة ودعم حرية التعبير والإبداع ،فلا يزال هناك قدر من الرقابة التي تؤثر في النهاية تأثيرا سلبيا في التعبيروالإبداع بشتى صورهما،وهي أشكال غير منبتة الصلة بظواهر الإرهاب الفكرى التي انتشرت في المجتمعات العربية، واتخذت في الأغلب تبريرات دينية، فضلا عن التبريرات السياسية التي لجأت إليها الأنظمة القمعية ، للمضي إلى مديات غير إنسانية في خنق حرية الفكر والتعبير والإبداع.
وتفصح تجارب التاريخ عن حقيقة مفادها أن تصاعد وطأة الأشكال القمعية للرقابة على الفكر والإبداع فى أى مجتمع إنما يقترن بعوامل سياسية وفكرية واجتماعية، تتضافر فيما بينها وتتفاعل لتؤدي إلى خنق الروح الخلاقة للأمة، فيضمر الإبداع بكل أنواعه وفي كل مجالاته وتتزايد القيود على الفكر الذي ينحدر إلى مستوى التقليد الجامد ويقوى التعصب الديني الذي سرعان ما ينقلب إلى إرهاب، وتحل الخرافة محل العلم، ويسيطر الماضي على الحاضر ، وينتشر الفساد الذي هو الوجه الآخر من التسلط الذي ينتج العقم حيثما حل. (128)
واذا أردنا تحليل القيود المعرقلة لحرية التعبير والإبداع في السنوات الأخيرة، على امتداد الدول العربية الثلاث محل الإهتمام فى هذا المقام وهى مصر ولبنان والأردن كما فى كثير من البلاد العربية الأخرى ، فبوسعنا أن نصنفها إلى نوعين من القيود أو الرقابة.
1- القيود الرسمية:
أما النوع الأول ،فيتمثل في الرقابة الرسمية. وهي الأشكال التي تجسدها ممارسات الأجهزة الرقابية للدولة في مجالاتها المتعددة. والظاهرة الأولى التي يمكن ملاحظتها في ممارسات هذا النوع ،هي كثرة الأجهزة الرقابية وتعددها فى البلدان العربية. ففي مصر على سبيل المثال ،رقابة خاصة بالمطبوعات تتبع وزارة الإعلام، وجهاز للرقابة في التلفزيون المصري، وثالث في الإذاعة. يضاف إلى ذلك جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة، وهناك شرطة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الداخلية ،فضلا عن بقية أشكال الرقابة الأمنية والعسكرية. يضاف إلى ذلك مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، حيث تعطي القوانين المصرية الأزهر صفة الضبطية القضائية وطلب مصادرة كتب أو مواد فكرية وإبداعية يرى فيها هجوما على الإسلام،وحتى عام 2008 ،كان هناك أيضا الدور الرقابى لجهاز المدعى العام الإشتراكى. 
وكل هذه الأجهزة مثال على غيرها الذي يؤكد تكاثر الأشكال الرقابية وتوزعها على وزارات ومؤسسات عديدة. ولا فارق في عمل هذه الأجهزة ،من المنظورين الديني والسياسي، فكلا المنظورين ينطلق من مبدأ التقييد أكثر من مبدأ الإباحة، ويسعى إلى فرض الوصاية التي تمنع حق الإختلاف في الممارسة السياسية والفكر الديني على السواء، الأمر الذي يترك أسوأ الأثر في كل مجال فلا إبداع حقيقي مع الاستبداد السياسي والتعصب الديني والجمود الفكري والتخلف العلمي والتراتب الاجتماعي الصارم.(129)
ومن الطبيعي ،والأمر كذلك ،أن تبقى أنواع العقاب المادي والمعنوي مشرعة لقمع السياسيين المخالفين والمبدعين غير الموالين للسلطة والمفكرين المتمردين عليها، الأمر الذي أنتج تعاظم ظاهرة المنافي الإبداعية والفكرية، وهي ظاهرة مقترنة بهجرة السياسيين والمفكرين والمبدعين والصحفيين والناشرين العرب من بلد عربي إلى آخر، بل من الأقطار العربية كلها إلى الأقطار الأوروبية أو الولايات المتحدة أو غيرها من الأقطار التي تتيح للمنفيين قسرا والمهاجرين أن يبدعوا بعيدا عن أقطارهم.
وبالطبع لا ينفصل المنظور الأخلاقي والاجتماعي عن المنظور السياسي أو الديني في الدوائر القمعية للرقابة التي تمارسها أجهزة ا لدولة، فهي أجهزة تلجأ أحيانا إلى تغطية الحجر السياسي باسم الأخلاق، وقد يستبدل بالمنظور الاجتماعي في الحالات التي تريد أن تتقنع فيها هذه الأجهزة باسم المصلحة العامة. صحيح أن الوطأة القمعية لأجهزة الرقابة التابعة لأجهزة الدولة تختلف نسبيا من قطر عربي إلى غيره، وأن درجة المحرمات ومداها يتباينان نسبيا أيضا من دولة عربية إلى أخرى، لكن التأثير المتبادل للحكومات العربية على شعوبها يؤدي دورا أشبه بالدور الذي تقوم به الأواني المستطرقة في الحفاظ على معدلات ثابتة ومتكررة من الحجر على حرية الإبداع والتعبير،بكافة أشكالهما، في نهاية الأمر.(130)
ب- القيود غير الرسمية:

أما النوع الثاني من القيود ، فيتمثل فى الرقابة غير الرسمية أو رقابة الشارع التي تقوم بها المجموعات الموازية للدولة المدنية، والمناهضة في الوقت نفسه لحرية التعبير والإبداع،و كذلك الرقابة الاجتماعية التى تتأذى من المخالف لتقاليدها الغالبة وأعرافها الحاكمة ،كما تستاء من التعالى على أفقها الفكرى المحدود، فتعبر عن ذلك بأشكال عديدة من الرفض الذي قد ينتهي أحيانا إلى العنف. وأكثر أشكال هذه الرقابة تأثيرا الرقابة الدينية التي تمارسها مجموعات من رجال الدين المتشددين أو الجماعات الإسلامية بألوان طيفها المختلفة باستخدام دعاوى الحسبة. وكلها لا تخلو من التعصب والتطرف الذي يجعل من أي اختلاف بدعة وضلالة، ومن كل اجتهاد جذري نوعا من الكفر، ومن كل إبداع تجريبي ضربا من الألحاد يستحق صاحبه العقاب الرادع.
 وتلجأ بعض هذه المجموعات إلى العنف المعنوي والمادي في مواجهة أعمال الفكر والإبداع التي تراها خارجة عن إطارها القيمى والفكرى،الذى غالبا ما يكون جامدا و تقليديا، ينفر من اجتهاد العقل وتجريب الإبداع. ويأخذ الإرهاب المعنوي شكل الاتهام بالتكفير وتهديد المبدع أو المفكر بالكلمات التي تتحول إلى ما يشبه الرصاص، والتي يقصد بها الاستئصال المعنوي. ويتصاعد الأمر إلى حد الاعتداء الجسدي الذي تتعدد درجاته إلى أن يصل إلى حد التصفية الجسدية فى بعض الأحيان، كما حدث للكاتب فرج فودة في مصرعام 1992، والمبدع عبد القادر علولة في الجزائرعام 1994،ثم محاولة إغتيال الأديب المصرى العالمى نجيب محفوظ قبل نهاية ذات العام .
وقد نجحت هذه الجماعات في خلق مناخ عام بين البسطاء الذين لا يزالون فريسة سهلة لأفكار التعصب، وأصبحت قوة ضغط على رؤساء تحرير الصحف والمجلات ومديرى مؤسسات الإبداع ومنابر التعبير، الذين لا يزالون واقعين بين سندان الدولة ومطرقة الجماعات التي تخيفهم. واقترن ذلك بأشكال جديدة من الرقابة، إذ نجد بعض عمال الجمع أو الطباعة ينصبون أنفسهم رقباء على الأعمال التي يقومون بإعدادها للطبع، فيتوقفون عن العمل فيها، أو يبلغون عنها رؤساءهم أو بعض الجهات الرقابية والأمنية، أو يشنعون على أصحابها، الأمر الذي يزداد تأثيره السلبي عندما يكون المسؤول عن المطبعة "الحكومية في الغالب" ضعيفا خائفا لا يريد أن يوقع بنفسه في المشاكل.(131 )
وقد اقترن نجاح مجموعات المتشددين فى مصر في اختراق مؤسسات الدولة بكثرة الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة في مجلس الشعب ضد أعمال الإبداع والفكر،ودعاوى الحسبة،برغم تقنين المشرع لها قبل سنوات. وهو أمر يبرز المفارقة الدالة حول الكيفية التي تتحول بها المجالس النيابية المنوط بها الدفاع عن الحريات إلى مجالس لمراقبة الحريات والتضييق عليها. ولعل تكرار طلبات الإحاطة والاستجواب حول أعمال الإبداع والفكر مسألة لها مغزاها المقترن باتساع أشكال القيود على الإبداع.وقد أدى ذلك كله ـ مع تضافر الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ـ إلى إشاعة مناخ مضاد، في تياره الغالب، لحرية الفكر والإبداع. وانتقلت القيود القمعية من الأجهزة المادية الى داخل المبدعين والمفكرين، فازداد دور الرقيب الداخلي الذي هو نتيجة طبيعية للرقيب الخارجي. ولذلك يتحدث عدد كبير من المفكرين والمبدعين عن الدور السلبي الذي يلعبه الرقيب الداخلي في عمليات إبداعهم وتفكيرهم، والنذير الذي ينبثق داخل كل واحد منهم اذا اقترب من المناطق المحظورة ـ وما أكثرها ـ فترتفع صفارات الإنذار الداخلي كي لا يحدث للمفكر أو المبدع ما حدث لغيره من اغتيال أو اعتداء أو سجن أو نفي.(132 )
وكان حكم التفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجه إحدى أفدح نتائج تنامى القيود، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في الرابع عشر من يونيو سنة 1995، وتبعه بالتأييد حكم محكمة النقض الذي صدر في الخامس من أغسطس عام 1996م ،أي بعد خمس سنوات فحسب من وفاة يوسف ادريس الذي بدا كما لو كان يتنبأ بالمستقبل الذي سوف يصنعه المتطرف الديني في قصته القصيرة " اقتلها" عام 1982. وكان الحكم على نصر أبو زيد علامة فاجعة على دخول حرية الإبداع في مصر نفقا مظلما، خصوصا بعد أن أصبح الاجتهاد المغاير في دراسة الخطاب الديني ضربا من الكفر والإلحاد والخروج على الملة.
وقد كانت،ولاتزال رغم تقنينها، مسألة الحسبة قيدا مهما على حرية الإبداع فى مصر ،حتى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد حذرت فى بيان لها مطلع أكتوبرعام  2009مما إعتبرته تراخيا من جانب الحكومة المصرية في مواجهة سيل قضايا الحسبة المرفوعة ضد الصحفيين والكتاب ،والذى أدي إلى ازدهار دعاوي الحسبة السياسية والدينية في مصر والتي باتت تستهدف ليس فقط الكتاب والصحفيين والمبدعين، بل بدأت تطال النشطاء الحقوقيين  ودعاة المجتمع المدني، إذ تزايدت الدعاوى القضائية المرفوعة من المتشددين دينيا بذريعة"الحسبة" أى واجب الفرد المسلم فى تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كفرض عين. حتى إعلانات وأفيشات الأفلام السينمائية لم تنج من الدعاوى القضائية، ففي 26 يناير 1995 ، تقدم الشيخ يوسف البدرى وعدد من المحامين أنصاره بالبلاغ رقم 597 لسنة 1995 إلى نيابة الجمالية ضد مدير سينما الكواكب لعرضه أفيشات فيلم تتعارض في نظرهم مع المألوف من الدين الإسلامي. وأعلنت وقتها مجلة "أخبار الأدب" أن هناك خمسين دعوى تفريق جاهزة ضد عدد من المثقفين للحكم عليهم بما حكم به على نصر أبو زيد. وهي دعاوى أعدتها لجنة لتكفير الكتاب التي ضمت بعض المحامين من رموز التشدد الديني. واقترن ذلك برفع دعوى حسبة ضد الشاعرين أحمد عبد المعطي حجازي وعبد المنعم رمضان، وأخرى ضد المفكر د. حسن حنفي في يونيو 1997، في السنة نفسها التي قدم فيها كتاب سيد القمني "رب الزمان" إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فحكم القاضي بتبرئة الكاتب في سبتمبر 1997. وهوالحكم الذي لم يمنع حملات التهديد والتكفير المستمرة ضد القمنى وغيره.(133)
وفى عام 2001 ،رُفعت دعوى حسبة للتفريق بين نوال السعداوى وزوجها لإتهامها بأنها أظهرت ارتدادها عن الإسلام في حديث صحفي أجري معها ونشر في السادس من مارس من ذات العام في صحيفة "الميدان" المصرية الأسبوعية المستقلة،كما اُتهمت بازدراء الدين الإسلامي. (134) 
وفى عام 2004 ،رُفعت دعوى حسبة على الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة، بدعوى أنه خرج عن ملة الإسلام، بسبب التصريحات التي أدلى بها عن عمرو بن العاص. (135) 
وقد دق تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 المعنون "نحو الحرية في الوطن العربي" ، ناقوس الخطر محذرا من تفاقم  أزمة الحرية فى العالم العربى معتبرا أنها بلغت الحد الذى لم يعد الإصلاح الجزئي مجديا فى معالجته مهما تعددت مجالاته.ويرى التقرير أنه برغم الإصلاحات التي إتخذت ، فإنها لم ترق في مجملها إلى مستوى الطموح والقضاء على مناخ كبت الحريات وقمع حق التعبير عن الرأي والإبداع. فالحريات مستهدفة عموما من سلطتين : سلطة الأنظمة غير الديمقراطية وسلطة التقاليد القبلية والطائفية المستترة بالدين أحيانا. وقد أدى تظافر السلطتين إلى الحد من الحريات والحقوق الأساسية وإضعاف قدرات المواطن على النهوض. وقد امتد التضييق على الحريات إلى السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك المثقفين في محاولة للهيمنة على الفكر والثقافة بحيث وصلت إلى منع الكتب وتكفير بعض الكتاب والمفكرين. وفي أغلب البلدان العربية تستباح الحياة الفردية والخاصة والشخصية من قبل السلطات الحاكمة وكذلك من قبل فئات اجتماعية باسم الدين والعرف والتقاليد. 
وفى مسعى منه للإجابة على التساؤل الذى طرحه و مؤداه : لماذا بقي العرب الأقل تمتعا بالحرية بين مختلف مناطق العالم؟ أكد  التقرير أن ذلك يعود لأسباب عديدة منها: إخفاق مشاريع التحول الديمقراطى ،إذ لم تضع الحركة القومية والحركة الاسلامية لاحقا قيم الحرية على رأس أولوياتها الفعلية، وإنما وضعت اعتبارات وحدة الأمة والمصلحة العامة قبل قيم الحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان.هذا علاوة على تركيز السلطات في قمة هرم الجهاز التنفيذي، باعتماد صيغ مبسطة وتبريرية ولكنها فعالة، وهي إدعاء أن هذا النظام بعينه أهون الشرين، لأنه يكون خط دفاع أخير ضد الفوضى والاستبداد الأصولي. ويتحول حصار الحرية مع الوقت الى حصار داخلي للذات والرضوخ السلبي للخوف والقهر.ويرى التقرير أيضا أن نمط الإنتاج الريعي يكرس الحكم التسلطي ويفصم العلاقة بين المواطن والدولة، لأن نمط الانتاج الريعي يتيح للحاكم أن يلعب دور المانح السخي أحيانا، والذي يتوقع الولاء من المواطنين.
خاتمة
يفصح هذا الإستعراض المقتضب لأوضاع حرية العقيدة والتعبير والإبداع فى العالم العربى من خلال التركيز على ثلاث حالات محددة هى مصر ولبنان والأردن، عن مأزق مشترك تواجهه ،شعوب تلك البلدان ونخبها الحاكمة وإن بدرجات متفاوتة.ويتجلى هذا المأزق فى البون الشاسع بين حزمة القوانين والتشريعات والنصوص الدستورية المنظمة لتلك الحريات من جانب ،والتطبيق العملى لها على أرض الواقع من جانب آخر.

فربما لا يستطيع أى مراقب منصف إغفال أن دولا عربية عديدة،ومن بينها الدول محل الدراسة،قد خطت بضع خطوات مهمة على صعيد تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والدستورية فيها لحقوق الإنسان وحرياته فى التعبير والإبداع والعقيدة ،سواء من خلال التوقيع والتصديق على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة وتبنيها ضمن الأطر التشريعية والقانونية والدستورية المعمول بها فى تلك الدول،أو عبر سن القوانين والتشريعات وإصدار الأحكام القضائية .

غير أن المأزق الحقيقى لتلك الدول يتجلى فى الطريقة التى يتم التعاطى من خلالها مع التشريعات والنصوص القانونية والدستورية المنظمة لتلك الحريات،بدءا بفهم وتفسير هذه النصوص والتشريعات ،مرورا بإحترامها وعدم المساس بها من خلال التحايل عليها أو تفريغها من مضمونها بطريقة أو بأخرى،وإنتهاء بتطبيقها غير منقوصة وتنفيذها من دون مماطلة أو إبطاء .
وإذا كانت شعوب البلدان محل الإهتمام تشارك نخبها الحاكمة ،بدرجة أو بأخرى،مسؤولية الإنزلاق إلى هذا المأزق،فلا سبيل للخروج من غياهبه توطئة لتعظيم الإستفادة من تلك البيئة الدستورية والقانونية والتشريعية ،التى إختمرت بها أسس ولبنات يمكن البناء عليها والإنطلاق منها للنهوض بمستوى حقوق الإنسان وحريته فى التعبير والإبداع والإعتقاد ،إلا عبر توافق يقود إلى ترسيخ أسس الثقة بين الدولة والمجتمع توخيا لبلوغ تلك الغاية،على أن يترافق ذلك مع دأب فى المطالبة بالمزيد من تلك الحريات،وإلتزام من جانب النخب الحاكمة بإقرار الديمقراطية مع إحترام وحماية النصوص والتشريعات والقوانين التى تضمن تلك الحريات والعمل على تطبيقها ما إستطاعت إلى ذلك سبيلا. 

وعلاوة على ذلك،يبقى تحقيق الإستفادة المثلى من البيئة الدستورية والقانونية والتشريعية الراهنة لحرية التعبير والإبداع والإعتقاد مرتهنا بنشرثقافة التسامح وقبول الآخر وترميمها بقيم إحترام القوانين وتقبل الإختلافات الثقافية والتنوع الدينى .
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